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 شكــر و تقديــر
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 دمةـــمق
 

حــدان نتــائن قانونيــة معينــة بفضــل هــذه إلــى إة ضــرادة المحالإ تجــاهاالتصــرف القــانوني هــو 
لا الطريقة التي يـتم بهـا التعبيـر عـن إاللهم  لى اقتران بفعل مادي،إالحركة وحدها دون حاجة 

 .نقضائهاو أو تعديله أو نقله أنشاء حق إلى إرادة و هي تتجه حركة هذه الإ
قـرار شخص منفردا كالوقف و الوصـية و الإرادة الإعن  و التصرفات القانونية منها ما يصدر

بــراء و يجــاب الملــزم و التعاقــد لمصــلحة الليــر و عمــل الفضــولي و الإو الإ ائزةو الوعــد بالجــ
بطـال و الطـ ق و النـذر و غيرهـا مـن التصـرفات القانونيـة التـي تصـدر جازة العقد القابل للإإ

مى بالعمـل القـانوني الصـادر و قـد تسـ رادة شـخص اـان،إلـى إرادة واحـد مـن دون حاجـة إعـن 
 .من جانب واحد

و تسمى بالعمل القانوني الصـادر  باتفاقهمالا إرادتين و لا يتم تكوينه إو منها ما يصدر عن 
نواع العقد معروفة كالبيع والقرض و العاريـة و غيرهـا مـن العقـود أو  عن جانبين و هو العقد،

ن إو عليـه فـ ,صـلية للتصـرف القـانونية الأتفـاق هـو الصـور و الإأن العقـد إو هكـذا فـ ة,المسـما
رادة منفـــردة كالوصـــية و الوعـــد إبـــ ن تكـــون تصـــرفاتأالتصـــرفات الـــواردة علـــى العقـــار يمكـــن 

يجار الحقـوق إ ,عقد الهبة رادتين و هو العقد كعقد البيع العقاري،إن تكون بأالعقاري و يمكن 
 .قالب رسمي في افراغهإلجزائري وجب المشرع اأو هذه العقود  ,صلية و التبعيةالعينية الأ

التــي جــاء فــي نصــها  مــن القــانون المــدني الجزائــري  1مكــرر 423لــى نــص المــادة إســتنادا إ
مر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجـب تحـت طائلـة الـبط ن أزيادة على العقود التي ي"

فـي  ....... و محـ ت تجاريـةأو حقوق عقاريـة أتحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار 
م التعاقـد عليـه تـجل إخفاء حقيقـة مـا أإلا أن المتعاقدان قد يلجآن للصورية من  "،شكل رسمي
حـدهما صـوري ظـاهر و الأخـر أمام عقـدين أن نكون أو مظهر كاذب مما يعني أتحت ستار 

 حقيقي مستتر.
المنفــردة و لـى الصــورية يقـال كـذلا فــي التصـرفات بـالإرادة إو مـا يقـال عـن لجــوء المتعاقـدان 

نـه مظهـر أمال إقرار المورن بوجود دين في ذمتـه مـع  ,هذه التصرفات لا تخلو من الصورية
 .كاذب و ذلا لحرمان الوراة من الميران و كذا تصرفات الموصي

 
 
 



 أهمية البحث:
 

المشرع الجزائري على غرار التشريعات الحالية قد نص على الصورية من خـ ل مـادتين همـا 
مــن القـــانون المــدني الجزائــري و قـــد اقتصــر علــى الإشـــارة إلــى أن العقـــد   199و191ة المــاد

النافذ بين المتعاقدين و خلفهما العام أي أن العقد النافذ هو العقد الحقيقي و هذه هي القاعـدة 
 .العامة

بــرم عقــد صــوري أنــه إذا أفــي قولهــا  199أي المــادة  أمــا الاســتاناء فقــد ورد فــي المــادة الاانيــة
 الصوري. يتمسكوا بالعقدني المتعاقدين و للخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن فلدائ
 التـي الخ فـات كاـرة ومـن يوميًـا، تبـرم التـي الصـورية العقـود كاـرة مـن الدراسـة هـذه أهميـة تكمـن
 واللير، المتعاقدين أحد بين تنشأ وقد أنفسهم، المتعاقدين بين تنشأ قد الخ فات وهذه .عنها تنشأ
 حقيقـي والآخـر للليـر، ظـاهر صـوري أحـدهما عقـدين لوجـود نتيجـة وذلـا الليـر، بـين تنشـأ دوقـ

 .بيانها علينا يجب قانونية آاارًا يرتب وك هما اللير، عن مستتر
ـــه بواعـــن غيـــر مشـــروعة تللـــب علـــى البواعـــن  و مجـــال الصـــورية فـــي التصـــرفات العقاريـــة ل

فـــ  يمكـــن إنكـــار الـــدور  الضـــريبي. هـــم باعـــن غيـــر مشـــروع هـــو التهـــربأ المشـــروعة و لعـــل 
 قتصاد السوقإالجبائي الذي يلعبه تسجيل التصرفات الواردة على العقار خاصة بعد دخول 

سـعت الدولـة بـذلا أسـاليبها الجبائيـة خاصـة العقاريـة و  و, تسع نطاق الحريات الفرديـة إحين 
العقاريـة الخاضـعة منها لأجل تمويل الخزينة العموميـة و هـذا بفـرض حقـوق علـى التصـرفات 

و لعـل أبـرز مـا , ائها تاريخـا اابتـاـــللتسجيل أو تلا التي أراد أصحابها تسجيلها مـن أجـل إعط
يميز التصرف الواقع على العقار بالإضافة إلى إفـرا  التراضـي فـي قالـب رسـمي لـدث المواـق 

فــي  بضــرورة شــهره ضــرورة مراعــاة قواعــد الشــهر بحيــن يتميــز التصــرف الواقــع علــى العقــار
و عليـه فالتصـرف  ,ارية المختصة وذلا لكي ينـتن آاـاره كاملـة بـين المتعاقـدينـــالمحافظة العق

 .عقار يجب شهره بالمحافظة العقارية  هالصوري الذي يكون محل
و حتـــى يـــتم كشـــف النقـــاب عـــن حقيقـــة التصـــرف الحاصـــل وذلـــا برفـــع الســـتار الخـــادع عنـــه 

ورية فـي التصـرفات ـــيقة التصرف يتم رفع دعـوث الصتوص  لترتيب النتائن القانونية على حق
 .الواقعة على العقار

 هنا نكون أمام إشكالين :

 حكم شهر الدعوث الصورية في التصرفات العقارية و ذلا لأن دعوث الصورية الأول:

 بل ترمي هذه الدعوث إلى إع ن حقيقة ظاهر العقد ,ليست دعوث بط ن التصرف



الصورية ليست دعوث بط ن التصرف فهل يجوز الطعن بالصـورية إذا كانت دعوث  الثاني:
 ؟في التصرفات العقارية بعد تسجيلها في مصالح الشهر العقاري الرسمية 

وهذه التساؤلات لا تمال إلا جزءا قلي  مـن بـين الإشـكالات المطروحـة فـي هـذا المجـال والتـي  
 سوف نعالجها بعون الله وتوفيقه.

 
 دراسة:سئلة الأشكالية و إ

 
حكام الصورية في التصـرفات العقاريـة فـإن المحـور أو عليه و حتى  نلم بالموضوع الخاص ب

 شكالية يتمحور حول التساؤلالرئيسي للإ
 ما مدث فعالية التصرف الصوري الواقع على العقار بعد شهر التصرف ؟

 :همها أ شكاليات فرعية إشكالية الرئيسية تبرز عدة و تحت هذه الإ
 فهوم الصورية في التصرفات العقارية ؟ما هو م
 ل مجالاتها ؟ـفيما تتما

 ؟التصرف  يالمستور فما هي القيمة القانونية للعنصر الظاهر و العنصر 
 مام القضاء؟أكيف تباشر الدعوث الصورية في التصرفات العقارية 

 
 هداف البحث:أ
 

موضــوع الصــورية فــي لــى البحــن المعمــق فــي إول تهــدف هــذه الدراســة مــن خــ ل الفصــل الأ
التصــرفات العقاريــة و ذلــا مــن خــ ل تعريــف الصــورية فــي التصــرفات العقاريــة وفقــا للمفهــوم 

ام تمييز الصورية عن غيرها من التصرفات  و المفهوم الحدين )الموسع(، التقليدي )الضيق(
و  في الوصف و اللش أمال تمييزها عن التزوير في المحررات الرسمية و تمييزها عن الخط

 التحايل نحو القانون.
و كــذا عناصــر الصــورية العنصــر  ,طلقــة و النســبيةمنــواع الصــورية الألــى إو كــذلا نتطــرق 

لى تطور الصورية في التصرفات العقارية في العهد إام التطرق  ,الظاهر و العنصر المستور
و  نحطاطهـــا و كـــذا فـــي العصـــر الحـــدينإزدهارهـــا و إســـ مية فـــي الرومـــاني و الحضـــارة الإ

نظمــة الشــهر العقـــاري نظــام الشــهر الشخصــي و نظـــام الشــهر العينــي و كــذا قـــانون أظهــور 
 التسجيل العقاري .



 
و  للتصـرف, ورـالمستـ و في الفصل الااني نعالن القيمة القانونية للعنصر الظاهر و العنصر

اد ن هــذه المــو أمــن القــانون المــدني الجزائــري حيــن  199و  191هــي دراســة تحليليــة للمــواد 
فـــي القـــوانين العربيـــة المقارنـــة منهـــا القـــانون المصـــري، العراقـــي،  تقابلهــا مـــواد بـــنفس الصـــيلة

 .ردني كما نلقي نظرة على القانون اللبنانيالأ
شـكال فــي إهـم أ لــى إمــام القضـاء حيـن نتطـرق ألــى مباشـرة الـدعوث الصـورية إاـم يـتم التطـرق 
لـزم أرية فـي التصـرفات العقاريـة حيـن ار الشهر و القيد علـى الصـو أو هو ,  العصر الحدين

اء حقــوق لــلإو أ ضو نقـأو تعــديل أطـق بفســ  نلــى الإالقـانون شــهر الــدعاوي العقاريـة الراميــة 
و عليـه هـل ينطبـق هـذا الـنص علـى الـدعوث الصـورية الراميــة  ,شـهارهاإم تـناتجـة عـن واـائق 

 ع ن حقيقة ظاهر خادع ؟إ لى إ
ن الهـدف أو ذلـا  ؟التصـرفات العقاريـة بعـد تسـجيلهاو كذلا هل يجوز الطعن بالصورية في 

 من نظام الشهر العقاري هو الحفاظ على الحقوق المكتسبة.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الأول
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 الفصل الأول: ماهية الصورية في التصرفات العقاري
 
 إليها يلجأ حين يوميًا، الأفراد هايبرم التي القانونية التصرفات معظم في الصورية دخلت   

 ذلا ويكون .كاذب مظهر أو ستار تحت عليه التعاقد تم ما حقيقة إخفاء أجل من منهم الكاير

أو  هبـة صـورة فـي بيـع كعقـد آخـر عقـد صـورة في معين عقد إبرام على العقد أطراف يتفق عندما
 قانونية. آاار عدة ذلا على ويترتب بيع، صورة في هبه عقد
 التـي الخ فـات كاـرة و يوميًـا، تبـرم التـي الصـورية العقـود كاـرة الم حـظ فـي وقتنـا الحـالي و  

 واللير، المتعاقدين أحد بين تنشأ وقد أنفسهم، المتعاقدين بين تنشأ قد الخ فات وهذه .عنها تنشأ
 حقيقـي والآخـر للليـر، ظـاهر صـوري أحـدهما عقـدين لوجـود نتيجـة وذلـا الليـر، بـين تنشـأ وقـد

 .بيانها علينا يجب قانونية آاارًا يرتب وك هما اللير، عن مستتر
 تـرا بـل الصـورية، مفهـوم يبـين لـم المشـرع أن نجـد القـانون المـدني الجزائـري، إلـى وبـالرجوع  

 لـم أنـه إلا المشـرع، عمـل مـن ليسـت التعريفـات لأن حسـنًا فعـل وقـد الفقهـاء، لاجتهـادات الأمـر

 الخصـوص بهـذا مختلفـة فقهيـة آراء ظهـور إلـى أدث ممـا قيـق،د بشـكل الصـورية أحكـام يعـالن

من خ ل هذا الفصل سـوف نتطـرق إلـى ماهيـة الصـورية فـي التصـرفات  لذلا، و  وتوضيحا
ــــه إلــــى مفهــــوم الصــــورية فــــي  نالعقاريــــة وخصصــــنا لهــــذا مبحاــــين, المبحــــ الأول نتطــــرق في

 .رية في التصرفات العقارية الااني نتناول فيه مجالات الصو  نالتصرفات العقارية, والمبح
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 المبحث الأول: مفهوم وتطور الصورية في التصرفات العقارية 

بـل هـي نظريـة متجــذرة عبـر  نالصورية في التصرفات العقارية ليست وليدة العصر الحدي   
مـا أن التاري  فقد عرفتـها الحضارات القديمة منها الحضـارة الرومــانية والحضـارة الإسـ مية, ك

 للصورية بواعن قد تكون بواعن مشروعة كما يمكن أن تكون بواعن غير مشروعة
 

 المطلب الأول: مفهوم الصورية في التصرفات العقارية 
 الفرع الأول: تعريف الصورية وتمييزها عن غيرها 

 أولا: تعريفها   
 أ:الصورية بمعناها التقليدي: ) المعنى الضيق(    

تخـاذ مظهـر كـاذب عنـد إجـراء تصـرف قـانوني فهـي موقـف ظـاهر غيـر تتمال الصورية في ا 
 1حقيقي يستر موقفا خفيا.

وحسـب المفهـوم التقليــدي هـي وضــع قـائم علــى عقـد محـل تصــرف يلجـأ إليــه الطرفـان ليســتر  
 عقدا آخر أراداه حقيقة.

مـا  لأجـل  أو هي عقد ظاهر أجراه المتعاقدان إما إخفـاءا لوضـع أحـدها المـادي أو القـانوني وا 
ســتر عقــد أخــر أراده المتعاقــدان حقيقــة ، بمعنــى أن المتعاقــدين يلجــآن إلــي الصــورية عنــدما 

 يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب ما ، ومن ام وجد العقد الصوري .
 .2فالصورية هي مخالفة الحقيقة, و تتحقق عندما يريد المتعاقدان إخفاء ما تعاقدا عليه

 ق فانه يشترط لقيام الصورية تحقق الأمور التالية:وتبعا للمفهوم الضي
 وجود اتفاق خفي بين طرفي العقد الظاهر ومعاصر له.  -

انطواء العقد الخفي على هدف من شانه تعـديل أحكـام العقـد الصـوري أو نتائجـه كلهـا  -
أو بعضها مع قدرته على تحقيق هـذا الهـدف. وفضـ  عـن ذلـا فإننـا نجـد الكايـر مـن 

ربيــة والأجنبيــة التــي تبحــن فــي صــورية العقــود : بيــع صــوري حقيقتــه أن القــرارات الع

                                                             
1
 .46, ص 2111جميلة دوار, أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري, الطبعة الأولى, دار قرطبة, الجزائر, - 
2

 .5.ص2113نشر،ال بلد دون المكتب الجامعي الحديث,طبعة، دون أنور طلبة,الصورية و أوراق الضد,  - 
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المبيــع لــم يخــرم مــن ذمــة البــائع ، بيــع يخفــي رهنــا أو قرضــا أو وصــية أو عقــد إيجــار  
 . 1زراعي

كمـــا أن اجتهـــادات المحـــاكم التـــي تشـــير إلـــى الصـــورية فـــي العقـــود ، فقـــد قالـــت محكمـــة  
التي تطلق على العقود التي تتظاهر بإنشاء موجبـات التمييز اللبنانية  " إن لفظ الصورية 

لا وجـــود لهـــا ، كمـــا أنهـــا تطلـــق علـــى العقـــود التـــي تخفـــي وصـــفها الحقيقـــي أو ينشـــأ عـــن 
 عناصرها كإخفاء أحد المتعاقدين باللجوء إلى الاسم المستعار" .

ن من شروط الصورية:   وا 
قـد الظـاهر فـي طبيعتـه أو وجود اتفاق خفي ينطوي علـى هـدف يتنـاول تعـديل أركـان الع- 

 .2موضوعه أو محتوياته أو في الأشخاص
 ومحكمة التمـييز العراقية قالت " لا تتحقق الصورية إلا إذا توفـرت الشـروط التالية:

أن يوجـد عقــدان أو وموقفـان اتحــد فيهمـا الطرفــان، وفـي الموضــوع أن يختلـف العقــدان  -
 من حين الماهية أو الأركان أو الشروط.

 ن العقدان متعاصران في وقت واحد .أن يكو  -

أن يكــون أحــدهما ظــاهرا علنيــا وهــو العقــد الصــوري ويكــون الآخــر مســتورا ســريا وهــو  -
 .3العقد الحقيقي "

 
 ب: الصورية بعناها الواسع:  

الصورية هـي عمـل إرادي مـن نتيجتـه خلـق مظهـر كـاذب وخـادع بالنسـبة للليـر حسـن        
 د ويمكن حصولها في التصرفات بإرادة منفردة.حصولها في العقو  رالنية, وأكا

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المفهـــوم التقليـــدي )الضـــيق( يقتصـــر علـــى العقـــود الصـــادرة بمشـــيئة  
 .4شخصين أو أكار

كما أن التصرفات القانونية الصـادرة بـإرادة منفـردة يمكـن أن تـداخلها الصـورية عنـدما تكـون   
ظـرا لأن الصـورية هـي نتيجـة الاتفـاق, ولا يمكـن هذه التصرفات موجهـة إلـى شـخص معـين، ن
 .1تصور الاتفاق إلا من شخصين متعام ن معا

                                                             
1
 .55, ص2113, بيروت, دون دار نشر, الثانية , الطبعةية في القانون المدنيسامي عبد الله, نظرية الصور-  

  .57نفس المرجع ,ص  - 2

3
 .55صنفس المرجع ,  - 

 .75صنفس المرجع ,  - 4
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أمـا إذا كــان التصــرف غيـر موجــه إلــى شـخص معــين ، كوعــد بجـائزة موجهــة إلــى الجمهــور   
فإن الصورية لا تتصور فيه ، فان كان  الواعد غير جاد  في وعده لم تكن هناا صـورية بـل 

 .2بين الإرادة الظاهرة والإرادة الحقيقية قريبا من التحفظ الذهنيكان هناا اخت ف 
ومـــن الواضـــح أن هــــذا النطـــاق الضـــيق للصــــورية مـــرتبط أشـــد الارتبــــاط بالطـــابع الاتفــــــاقي  

 للصورية ، وبقدرة العقد المستور على هدم العقد الظاهر أو تعديل أحكامه كليا أو جزئيا .
سب المفهوم التقليـدي التصـرف الصـادر بـإرادة منفـردة وعلى ذلا يخرم من نطاق الصورية ح

إذا كـــــان غيـــــر واجـــــب التســـــلم كالوصـــــية والتصـــــرف القـــــانوني الجمـــــاعي أي عقـــــد الجماعـــــة 
وأحكـام المحـاكم والوقـائع القانونيـة ، باعتبـار أن هـذه الحـالات لا الزوام والتصرف الشرطي كـ

نـه لا يقـوث لوحـده إلـى هـدم أو تعـديل تجد اتفاقا على الصورية ، وان وجد قبل هـذا الاتفـاق فا
 3العقد الظاهر كليا أو جزئيا.

 
 

 ثانيا : تمييز الصورية في التصرفات القانونية عن غيرها من التصرفات المشابهة 
 أ : الصورية في التصرفات العقارية والتزوير في المحررات الرسمية    
علـى انـه "زيـادة علـى العقـود التـي مـن القـانون المـدني الجزائـري  1مكرر  423نصت المادة  

يــأمر القــانون بإخضــاعها إلـــى شــكل رســمي يجـــب تحــت طائلــة الـــبط ن تحريــر العقــد الـــذي 
 .4يتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية... في شكل رسمي"

" يعتبــر مــا ورد فــي العقــد الرســمي حجــة حتــى يابــت تزويــره  5مكــرر 423كمــا نصــت المــادة 
 .5التراب الوطني"ويعتبر نافذا في كامل 

 
كما تمتلا الورقة الرسمية قوة تنفيذية تصلح كأداة تنفيذ ولا يمتنع القاضي عن الأمر بتنفيـذها 

 .6مهما كانت شكوكه في صحتها
                                                                                                                                                                                              

 .75صنفس المرجع ,  - 1

 .76صجع ,نفس المر  - 2

 .29,29صنفس المرجع ,  - 3

4
 القانون المدني الجزائري   - 
5
 القانون المدني الجزائري   - 
6
فرع العقود و  ,مذكرة   لنيل شهادة الماجستير,زواوي محمد,   الشكلية لصحة التصرفات المدنية في القانون الجزائري  - 

                                                .66ص 1978.,الجزائر ,كلية الحقوق بن عكنون , ةالمسؤولي
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فقرة ب من قانون العقوبات فنصت على معاقبـة كـل شـخص لـيس طرفـا فـي  215أما المادة  
 ابق للحقيقة.المحرر أدلى أمام المواق بتقرير يعلم انه غير مط

ومتى كانت الورقة عمومية أو رسمية فان تليير الحقيقة يعـد تزويـرا سـواء حصـل التلييـر فـي 
 .1الورقة ذاتها أوفي صورتها المطابقة لها

إن التزوير في الورقة الرسمية يقصد به إحدان  تلير فيها مخالف للحقيقة ويقع تحت طائلة  
بمفهـوم أخـر وهـوا الادعـاء بـالتزوير الـذي يتماـل فـي قانون العقوبات وقـد يخـتلط هـذا المفهـوم 

القيام بإجراءات معينة نظمها المشرع قصد إابات مدي صحة الأوراق رسمية كانت أو عرفيـة  
وقـد يكــون التزويــر محـل دعــوي عموميــة يرفعهــا مـن تضــرر مــن فعـل التزويــر أو بمبــادرة مــن 

 .2النيابة العامة إذا وصل إلي علمها
حــررات الرســمية قـد يكــون ماديــا أو معنويــا ، فـالتزوير المــادي هــو كــل تلييــر والتزويـر فــي الم

للحقيقــة فــي محــرر بطريــق تتــرا فيــه أاــرا يدركــه وتقــع عليــه العــين ســواء بزيــادة أو بحــذف أو 
تعديل أو إنشاء محرر لا وجود له في الأصل ، أما التزوير المعنـوي فهـو كـل تلييـر للحقيقـة 

 3ظروفه وم بساته تليير لا يدرا البصر أاره.في مضمون المحرر ومعناه و 
وعليه عدم صحة الواقعة الواردة في المحرر هو أساس التزوير المعنوي إذ لا يشـكل المحـرر 
تزويــرا إلا لكونــه يعبــر عــن شــيء مخــالف للحقيقــة، فــ  يســال المواــق إلا لكونــه تعمــد مخالفــة 

 .4الوصي وليس كونه ترجم تلا الإرادة بطيش واستخفاف
 
 مواطن الاتفاق: -1
إن مفهــوم الصــورية فــي التصــرفات العقاريــة يتفــق مــع التزويــر فــي المحــررات الرســمية أن  -

ك همـــا ينطـــوي علـــى تشـــويه وتحريـــف مقصـــود للحقيقـــة فـــي الســـندات الرســـمية وهـــو التزويـــر 
 المعنوي.

زوير يكون بفعل الصورية تكون بعلم الطرفين المتعاقدين وقد تكون بإرادة منفردة وكذلا الت -
 الطرفين أو احدهما.

 

                                                             
1
 .435ص,2119 ,دار هومة,الجزائر,أحسن بو سقيعة,الوجيز في القانون الجزائي الخاص.الجزء الثاني ,الطبعة العاشرة- 
2
 .51,ص2111هومة,الجزائر,رداطبعة، دون الكتابة الرسمية كدليل اثبات في القانون المدني الجزائري,,ميدي أحمد - 
3
 .433أحسن بو سقيعة.المرجع السابق,ص- 
4

 .433أحسن بو سقيعة.المرجع السابق,ص-  
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 مواطن الاختلاف: -2
الصورية في التصرفات العقارية ينظم أحكامها القانون المدني وكذا قانون الشـهر العقـاري،  -

ولا يترتــب عليهــا جــزاء جنــائي، فــي حــين أن التزويــر يــنظم أحكامــه قــانون العقوبــات ويترتــب 
 .1عليه جزاء جنائي

ات العقارية تتمال فـي التهـرب مـن أحكـام القـانون أو الإضـرار بحقـوق الصورية في التصرف -
الليــر أو اللــش أو التهــرب الضــريبي مــن حقــوق الإشــهار والتســجيل، أمــا اللايــة مــن التزويــر 

 فهو غش سائر الأطراف الذين لا يعلمون به من اجل تحقيق مصالح شخصية 
 –كمـا سـنرث لاحقـا  –مشـروعة  الصورية في التصرفات لها بواعن مشروعة وبواعن غيـر -

أمــا التزويــر فــي المحــررات الرســمية فبواعاــه غيــر مشــروعة فــي نظــر القــانون فيعاقــب عليهــا 
 ويعتبرها جريمة .

 
 الصورية في التصرفات العقارية والتعاقد من الباطن:  -ب
يظهــر التعاقــد مــن البــاطن فــي التصــرفات العقاريــة فــي عقــد الإيجــار ، وذلــا عنــدما يــؤجر  
 لمستأجر الأصلي العقار محل الإيجار إلى مستأجر آخر جديد بإذن من المؤجر .ا

فالإيجار من الباطن أو الفرعي هـو العقـد الـذي يبرمـه المسـتأجر الأصـلي مـع مسـتأجر فرعـي 
أو من الباطن، فيعتبر المؤجر من اللير بالنسبة للمستأجر الفرعي ، ويظل المستأجر الفرعي 

 2أجر الأصلي وله حقوق المؤجر في ع قته بمستأجره المباشر.ع قته قائمة مع المست
و ينص المشرع على عدم جـواز التنـازل عـن العقـد إلا بموافقـة صـريحة ومكتوبـة مـن المـؤجر 

"لا يجــوز للمســتأجر أن يتنــازل عــن حقــه فــي الإيجــار أو  2115مــن تعــديل  515فــي المــادة 
 3يا ".يجري إيجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتاب

 مواطن الاتفاق: -1
بناءا على ما تقدم فان الصورية تتفق مع الإيجار في الباطن أنه في كل مـن الحـالتين يوجـد  

عقدان أحدهما ظاهر هو العقد الصوري والااني هو العقد الحقيقـي ،ففـي الإيجـار مـن البـاطن 

                                                             
1
 .155.المرجع السابق.صسامي عبد الله  - 
2
المتضمن تعديل القانون  2115ماي 14المؤرخ في  15/15محمدي فريدة,محاضرات في عقد الإيجار وفقا للقانون - 

 .14.ص 2111/2119المدني.
3
   لمدني الجزائريالقانون ا - 
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ني بــين المســتأجر يوجــد عقــدان العقــد الأول  بــين المــؤجر والمســتأجر الأصــلي ، والعقــد الاــا
 الأصلي والمستأجر الفرعي أو من الباطن .

 
 مواطن الاختلاف: -2
اللايـة مــن الصــورية فــي التصـرفات العقاريــة هــي الإضــرار بـاللير أو اللــش نحــو القــانون أو  

التهرب الضـريبي وقـد تكـون غايتهـا مشـروعة أو غيـر مشـروعة ، أمـا اللايـة مـن الإيجـار مـن 
لــم يجــز التــأجير مــن البــاطن إلا بموافقــة  515ا أن نــص المــادة البــاطن فهــي مشــروعة وذلــ

 1صريحة ومكتوبة من المؤجر.
يلزم لقيام الصورية عقدان متعاصران على الأقل معاصرة ذهنيـة ، وان يكـون احـدهما ظـاهرا  

ومعلنا ، والآخر خفيا مستترا ، وان يختلف العقدان من حين الطبيعة أو الأركـان أو الشـروط 
2. 

النســبة للإيجــار مــن البــاطن أو الفرعــي فهــو العقــد الــذي يبرمــه المســتأجر الأصــلي مــع أمــا ب
المستأجر الفرعي أي من الباطن قد تكـون مدتـه مختلفـة عـن مـدة الإيجـار الأصـلي ، كمـا أن 
الأجرة قد تختلف وكذلا شروط العقد ، هذا مع م حظة أن مدته لا يجوز أن تزيد علـى مـدة 

 .3الإيجار الأصلي
مــن القــانون المــدني الجزائـــري أن يقــيم دعــوث مباشــرة ضـــد  515ؤجر طبقــا لــنص المـــادة للمــ

المستأجر من الباطن بحين يستطيع بمباشرتها أن يطالبه بالأجرة وبليـر ذلـا مـن الالتزامـات 
 .4التي أنشأها عقد الإيجار من الباطن في ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلي

عوث الصورية  تنصرف إلى تقرير صورية العقد المطعون فيه باعتباره أما في الصورية فالد  
يخــالف حقيقــة مــا قصــد إليــه المتعاقــدان ، ولــذلا يجــب أن تنحصــر طلبــات المــدعي المتعلقــة 

وبعــد ذلــا يحــق لــه أن يضــيف طلبــات أخــرث ، كتابيــت  هبــالطعن فــي العقــد بتقــدير صــوريت
تسـجيل التصـرف الصـوري ،وقـد يكـون واراــا الملكيـة عنـدما يكـون مشـتريا قـد سـجل عقـده بعـد 

يطعن على العقد الصادر عن موراه بالصورية باعتبار انه يخفي وصية وحينئـذ يكـون لـه أن 

                                                             
1
 القانون المدني الجزائري - 
2
 .33جميلة دوار,أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري,المرجع السابق,ص- 
3
 .13محمدي فريدة,محاضلرات في عقد الايجار,المرجع السابق,ص- 
4
 .32جميلة دوار,أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري,المرجع السابق,ص- 
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يضيف طلبا يابت ملكيته بما يجـاوز الـن التركـة ، ومفـاد مـا تقـدم أن دعـوث الصـورية ليسـت 
 .1دعوث لبط ن التصرف

 
 لخطأ في الوصف: الصورية في التصرفات العقارية وا   -جـ 
وصــف العقــد أو العمــل القــانوني هــو إعطــاؤه وصــفا قانونيــا، أي اســما أو طابعــا يــدل علــى   

مضمونه ويتفق مع بنوده والخطـأ فـي وصـف العمـل القـانوني يلتقـي مـع الصـورية فـي جوانـب 
 ويختلف في أخرث.

 
 مواطن الاتفاق  -1
النســبية بطريــق التســتر يعطــي . ففــي الصــورية 2يــنجم عــن كــل منهمــا عمــل ظــاهري خــادع   

 .  3للتصرف الحقيقي المســتور وصفا ظاهرا ملايرا له كليا يمكن تشبيهه بالخطأ في الوصف
 
 
 مواطن الاختلاف  -2
الصورية بطريق التستر هـي وليـدة إرادة واعيـة متجهـة إليهـا بليـة الاحتيـال علـى القـانون أو   

لــذي أخطــأ فــي وصــفه المتعاقــدان هــو عقــد الإضــرار بحقــوق الليــر ، فــي حــين أن التصــرف ا
حقيقي جدي ، اتجهت نيـة الفرقـاء إلـى تنفيـذه بكـل مشـتم ته إلا انـه وصـف وصـفا خاطئـا لا 

 . 4يتفق مع مضمونه ذاته وذلا بشكل غير إرادي أو جهل وعدم دراية
ـــدين يســتلزم مبــدئيا بينــة خطيــة ، أمــا إابــات الخطــأ   فــي  اــم إن إابــات الصــورية بــين المتعاقـ

الوصف فانه يمكن لكل طرف الإابات وبالرجوع إلى مضمون العقد ذاتــه أو أكار مـن ذلـا ، 
فانه يعود للمحكمة من تلقاء نفسها أن تضفي على التصـرف وصـفه الحقيقـي ،وتصـفه وصـفا 
صحيحا في تطبيق النصوص القانونية الآمرة والمكملـة لإرادة الفرقـاء دون أن تتقيـد بالوصـف 

 .5نهمالمعطى له م
 

                                                             
1
  .113أنور طلبة,المرجع السابق.ص- 
2
 .115سامي عبد الله .المرجع السابق.ص - 
3
 .111ص المرجع، نفس - 
4
 .111ص المرجع، نفس - 
5
 .111ص المرجع، نفس - 
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 الصورية والتحايل على القانون : -د
حكمـا  الأوضـاعوضـع مـن  بإعطـاءغيـر الصـحيح صـحيحا وذلـا  يءالحيلة تجعل من الشـ  

 .1ار قانوني معين فالحيلة تمال تزويرا علي الحقيقةأجل ترتيب أيخالف الحقيقة من 
 و للتحايل على القانون تعريفان 

 نية واللشتعريف عام: التحايل عمل مشوب بسوء ال
تعريف محدد: التحايل يهدف به الشخص للتملص من موجبات قاعدة سلوا قانونيـة )قـانون، 

...(  باســتعماله وســائل ملتويــة ، أي بــاللجوء إلــى الخديعــة والحيلــة ، أي د، عقــممرســوم، حكــ
يلجــأ الشــخص إلــى وســائل ســليمة بــذاتها فــي الظــاهر يمكنــه عــن طريقهــا أن يفعــل مــا يحرمــه 

 .2و أن يمتنع عن فعل يأمر بفعلهالقانون أ
والتحايــل علــى القــانون ينطــوي علــى مخالفــة القــانون ولكــن المخالفــة هنــا تقــع علــى مــرحلتين  

على الأقل، أولهما تليير المركز الذي ياير المنع القانوني ام بعد ذلا محاولة مخالفة القاعدة 
 مشروعة.القانونية في ظل المركز الجديد، والذي يجعل هذه المخالفة 

ولنضرب ماـالا : وقـائع القضـية التـي فصـلت فيهـا المحـاكم الفرنسـية ، طبيـب يحـاول التهـرب 
مــن القـــانون المــدني الفرنســـي الــذي يحـــرم الهبــة للطبيـــب المعــالن فـــي  919مــن حكــم المـــادة 

مرض موت المريضة ورغبته في تجنب هذا التحريم يتزوم الطبيب المريضة ليرتفع التحريم ، 
بتلييـر مركـزه مــن طبيـب معـالن إلـى زوم بـإجراءات ســليمة اـم تقـع الهبـة بعيـدة عــن فهـو يبـدأ 

وهـــو مـــن البدايـــة يهـــدف إلـــى مخالفـــة هـــذا المنـــع ،لكـــن المخالفـــة تقـــع علـــى  919منــع المـــادة 
مرحلتين ، المرحلة الأولى الزوام ام الهبة وك هما صحيح لكن اللايـة التـي تهـيمن علـى كـل 

 .3عمل  هي غاية غير مشروعة
 وهكذا فان الصورية تقترب كايرا من التحايل على القانون إلا أن الفرق جوهري وهو التالي: 
التصرف القانوني الصوري صورية كلية هو تصرف وهمي ، في حين أن التصرف القانوني  

المشــوب بالتحايــل علــى القــانون هــو تصــرف جــدي ، وان كــان ك همــا مــدفوعا للــرض غيــر 
الــة التــي يكــون فيهــا الاحتيــال علــى القــانون هــو الــدافع لســلوا ســبل مشــروع ، وحتــى فــي الح

                                                             
1
 ,ص2111,دار هومة الجزائر ,طبعة، دونعبد المجيد زعلاني,  المدخل لدراسة القانون: النظرية العامة للقانون,- 
2

 .111,المرجع السابق,صسامي عبد الله -  
3

 .111.صنفس المرجع  -  
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الصـــورية بخـــ ف التحايـــل ليســـت وســـيلة لخـــرق القـــانون ومخالفـــة أحكامـــه ، بـــل هـــي وســـيلة 
 .  1لتلطية خرق القانون ومخالفته

كما أننا نعار في كاير من القـرارات التـي تابـت أن الصـورية اسـتعملت لإخفـاء التحايـل علـى  
ن ، فمحكمة التمييز اللبنانية اعتبرت "بما أن ادعاء الجهة المبررة انصب على أن البيع القانو 

المسجل في السجل العقـاري إنمـا كـان صـوريا إذ شـكل بيعـا يخفـي تأمينـا ، وبمـا أن ماـل هـذا 
ـــى القـــانون لمنـــع تنفيـــذ أحكامـــه الإلزاميـــة  الادعـــاء يرمـــي للقـــول بصـــورية غايتهـــا التحايـــل عل

 .2ع المرهون بالمزاد العلنيالمتعلقة ببي
 
 :الفرق بين التكيف غير الصحيح الذي يعطى للتصرف عن عمد و الصورية -هـ

هناا فرق بين التكيف غير الصحيح الذي يعطي للتصرف عن عمد و الصـورية إذ لابـد فـي 
الصورية من تصرف ظاهر يخفي وضـعا حقيقيـا فيؤخـذ بالتصـرف الحقيقـي وبـذلا يقـع عـبء 

هذا المدعي بينما ينطوي التكيف غير الصحيح علي تصرف واحد ويجب علـي  الإابات على
القاضــي أن يصــحح هــذا التكيــف مــن تلقــاء نفســه باعتبــاره مســألة قانونيــة فــ  يكــون علــى مــن 

 يدعي عدم صحة التكيف أن يقيم الدليل علي ادعائه.
أن يقـــوم علـــي ويـــرث الأســـتاذ الـــدكتور إســـماعيل غـــانم أن التكيـــف القـــانوني للتصـــرف يجـــب  

أساس النتيجة القانونية التي ارتضاها المتصرف ولو كان يقصد بها إلي تحقيق غـرض عمـل 
 آخر,

إذ اللرض العمل الواحـد قـد تتخـذ فـي سـبيل تحقيـق وسـائل قانونيـة متعـددة يختلـف تكيـف كـل 
 .3منهما عن الآخر رغم وحدة اللرض

معـه أن يكـون مصـحوبا بتكيـف غيـر  ومن هذا ينتهـي إلـي أن التحايـل علـي القـانون لا يتحـتم
صحيح فقد تكـون هنـاا هبـة يرتضـي الطرفـان فيهـا انتقـال ملكيـة الرقبـة إلـي الموهـوب بحيـازة 
الشيء وبحقه في الانتفاع به طوال حياته ولكن ارتضاءهما هذه النتيجـة القانونيـة لـم يكـن إلا 

الصـحيح للتصـرف  وسيلة لتحقيق غـرض عملـي هـو الايصـاء  ففـي هـذا الماـل يكـون التكيـف
انه هبة وفقا لما ارتضاه الطرفان من نتائن قانونية ف  يجوز للمتصرف أن يرجـع بهـا بـدعوي 

                                                             
1

 .112صنفس المرجع, - 
2

 .114,ص,المرجع السابقسامي عبد الله , -  
3
نبيل صقر, تصرفات المريض مرض الموت :الوصية ~البيع~الكفالة ~الهبة ~الوقف~الطلاق~الخلع~الاقرار~الابراء  - 

 .11,ص2111دار الهدى ,عين مليلة,الجزائر,  طبعة، دون ,
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أنها وصية ولكن لأن اللرض من التصرف على هذا النحو هو التحايـل علـى أحكـام الوصـية 
 .1ف  ينفذ إلا في حدود الالن 

تصــرف تكييفــا غيــر صــحيح فهــو لا ولكـن القضــاء يــربط بــين التحايــل علــى القـانون وا عطــاء ال
يرد التحايل إلا إذا بان أن التكيف غير صـحيح فـإذا اتضـح مـن الماـل المتقـدم أن المتصـرف 
أراد التجرد في الحال من ملكية الرقبة اعتبر وصف التصرف بأنه هبة تكيفا صحيحا وقضـي 

ذا بان له المتصرف لم يرد التجـرد مـن الملـا إلا بعـد المـوت اعتبـر  بنفاذ التصرف دون قيد وا 
 التكيف الصحيح للتصرف انه وصية ف  ينفذ إلا في الن التركة.

والتكيف مسألة قانونية يفصل فيها القاضي مـن تلقـاء نفسـه دون التقيـد بالوصـف الـذي خلقـه  
أصحاب الشأن على التصرف شـأن قواعـد التكيـف فـي ذلـا شـان سـائر القواعـد القانونيـة ومـن 

كمة النقض فإذا تعمد أصـحاب الشـأن إعطـاء التصـرف تكييفـا غيـر ام فهي تخضع لرقابة مح
صــحيح بقصــد التحايــل علــي القــانون كــان علــي القاضــي أن يصــحح هــذا التكيــف وذلــا فــي 
ضوء اللرض العملي الذي قصدت إليه إرادة المتصرف فتفسير إرادة المتصرف للوقوف علي 

ن استخ صـه سـائلا أمـا تكيـف هذا اللرض مسألة واقع يسـتقل بهـا قاضـي الموضـوع متـى كـا
العقد على هدي ما قصدت إليه هذه الإرادة فمسالة قانون يخضع فيها القاضي لرقابة محكمـة 

  2النقض.
    

 
 الفرع الثاني: عناصر وأنواع الصورية في التصرفات العقارية 

 أولا: عناصر الصورية  
 عقد الضد والعقد الظاهر بمفهومهما التقليدي : -أ  
خفـاءه وذلـا  عقد   الضد هو العقد أو الاتفاق الحقيقي الـذي يحـرص المتعاقـدان علـى سـتره وا 

عــن طريــق تنظــيم عقــد ظــاهر يحجــب حقيقــة التراضــي عــن الأنظــار، أي أن الصــورية تكــون 
 .3خاصة في دائرة العقود

لنســبة فورقـة الضـد لا تكــون إلا عقـدا مسـتوفيا كافــة الشـــروط القانونيـة التــي يتطلبهـا القـانون با
 .4للعقد وتخضع من حين الإابات للقواعد العامة المقررة في الإابات

                                                             
1
 .11نفس المرجع, ص  - 
2
 .11نفس المرجع, ص  - 
3
 .114ص,المرجع السابقسامي عبد الله , - 

4
 .121ص,,المرجع السابقأنور طلبة - 



22 

 

 
 ومما تقدم نستنتن أن لعقد الضد خصائص وشروط حسب الفقه التقليدي 

 أن يوجد عقدان اتحد فيهما الطرفان والموضوع ووقت حصولهما. -1
 أن يختلف العقدان من حين الماهية . -2
 .1العقد الصوري، ويكون الآخر مستورا وهو العقد الحقيقيأن يكون أحدهما علنيا وهو  -4
 أن يكون وفقا للأشكال الرسمية التي تتطلبها التصرفات الواقعة على العقار. -3
 
 
 العنصر الظاهر والعنصر المستور في الصورية بمفهومها الواسع : -ب
 العنصر الظاهر والعنصر المستور في ذاتهما : -1
مفهومها الواسع يمكن أن تتناول العمل القانوني الذي تلتقي فيـه إرادتـان مر معنا الصورية ب  

أو أكار ، ومن هنا كان لقاؤها بنظرية عقد الضد ،إلا أن الصورية تتعدث ذلا لتتنـاول أيضـا 
العمــل الصــادر بــإرادة منفــردة ، وســنرث لاحقــا أن الصــورية قــد تكــون نســبية ، أي تتنــاول نــوع 

أنهـا قـد تتنـاول بنــدا أو أكاـر أو شـخص أحـد أطرافـه ، ومـا لا شــا التصـرف لا وجـود لـه ، و 
فيه أن العنصر الظاهر الذي تتناوله الصورية النسبية وكذلا العنصر المستور يكونان عمـ  
قانونيـــا ، لأنـــه لـــيس مـــن شـــأن الصـــورية النســـبية مبـــدئيا أن تليـــر الطبيعـــة القانونيـــة  للعمـــل 

 .2القانوني الذي تتناوله
لأمــر يختلــف عمــا تقــدم إذا كنــا إزاء صــورية مطلقــة أو كليــة ، وماالهــا مــدين يهــرب إلا أن ا 

أمواله من وجه دائنيـه عـن طريـق بيعهـا صـوريا لأحـد الأصـدقاء أو الأقـارب ، حيـن يقـال أن 
الظاهر لا وجود لـه وهـو مجـرد وهـم لا يخفـي تحتـه إلا العـدم ، ففـي ماـل هـذه الحالـة نجـد أن 

قانونيا هو البيع ، إلا أن الإرادة التي أوجدت هذا البيع لم تهدف إلى الصورية تناولت تصرفا 
ذا كانت ام إرادة وراءه فهـي إرادة اسـتبعاد  خلق تصرف  قانوني بل إلى خلق ظاهر وهمي ،وا 
الآاار القانونية التي تترتب عادة على مال هذا البيع )انتقال الملكيـة مـن البـائع إلـى المشـترث 

نــا لــيس تصــرفا قانونيــا فــي حقيقتــه ،بــل هــو مجــرد واقعــة ماديــة يتكفــل ( ،فــالبيع الصــوري ه
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القــــانون بتحديــــد أاارهــــا ،أي أن الصــــورية المطلقــــة التــــي تخفــــي تحتهــــا العــــدم والتــــي تتنــــاول 
 . 1التصرف القانوني تجعل من هذا الأمر مجرد ظاهر وهمي أي واقعة مادية

 
 

 علاقة العنصر الظاهر بالعنصر المستور: -2
و خــادع بفعــل إرادي مقصــود ينطــوي علــى معاصــرة  ب شــا فيــه أن خلــق ظــاهر كــاذمــا لا  

ذهنيــة علــى الأقــل بــين العنصــر الظــاهر و بــين العنصــر المســتور الــذي هــو الوضــع الســابق 
الحقيقي) الصـورية المطلقـة(، إذ الظـاهر لا يكـون كاذبـا إلا بالنسـبة للحقيقـة و مـن هنـا كانـت 

تفصيل الـذي رأينـاه فيمـا سـبق، و مـا يقـال عـن المعاصـرة بـين المعاصرة بينهما و ذلا على ال
، لكن ذاتيـة المتعاقـدين فـي العقـد الظـاهر و العقـد 2العنصرين يقال أيضا عن اتحاد الموضوع

أي الصـورية فـي نطـاق العقـد و  -الضـد –المستور تبقى مقتصرة على الصورية بطريقة عقد 
ن هــذه الخاصــية مرتبطــة أشــد الارتبــاط بالطــابع لا تتعــداها إلــى الصــورية بــالمفهوم الواســع، لا

الاتفاقي للصورية، الأمر الذي لا يسلم به فقهاء الصورية بمفهومها الواسع، و مـن هنـا كانـت 
نظريــة اســتعارة الاســم حيــن يكلــف احــد الأشــخاص شخصــا آخــر بشــراء مــال معــين لحســاب 

فالبــائع و المشــتري فــي الشــخص المســخر إحــدث تطبيقــات نظريــة الصــورية بــالمفهوم الواســع، 
ر، و لــو  ــخ  ر و المسو ــخو عقــد البيــع لا نجــدهما معــا فــي عقــد اســتعارة الاســم الحاصــل بــبن المسو
اشـــترطنا ذاتيـــة المتعاقـــدين فـــي العقـــد الظـــاهر و العقـــد المســـتور لكـــان مـــن الواجـــب اســـتبعاد 

ة) اســتعارة الاســم مــن نطــاق الصــورية مــع انــه انطــوث علــى خلــق مظهــر ظــاهر ملــاير للحقيقــ
صــاحب الاســم المســتعار الــذي بــرز فــي العقــد علــى انــه المشــتري باســمه و لحســابه كــان فــي 

 الواقع مشتريا لحساب من سخره(.
و ما يقـال هنـا عـن ذاتيـة المتعاقـدين يقـال أيضـا عـن وجـود عنصـر مسـتور قـادر لوحـده علـى 

شــترطون قــدرة هــدم العنصــر الظــاهر لأنــه لــم يتبــين لنــا أن فقهــاء المفهــوم الواســع للصــورية ي
 3العنصر المستور لوحده على هدم العنصر الظاهر
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 ثانيا: أنواع الصورية في التصرفات العقارية
 يمكن تقسيم الصورية إلى قسمين رئيسيين هما صورية مطلقة و صورية نسبية.

 
 الصورية المطلقة: -أ 
حقيقــة و لا و تتنــاول وجــود التصــرف فــي ذاتــه فيكــون التصــرف الظــاهر لا وجــود لــه فــي ال 

يتضمن الاتفاق المستتر تصرفا أخر يختلف عن التصرف المعلن، بل يقتصـر هـذا التصـرف 
 1على أن التصرف الظاهر إنما هو تصرف صوري لا وجود له.

و مـــن أمالـــة التصـــرف الصـــوري صـــورية مطلقـــة أن يبيـــع شـــخص لآخـــر قـــدرا مـــن الأطيـــان  
نفسـه للعمديـة، فيـتمكن المتصـرف إليـه  الزراعية يوازي النصاب المقرر لمن يرغب في ترشـيح

بموجب العقد الظاهر، في حين انه صوري صورية مطلقـة، لان الملكيـة لـم تنتقـل حقيقـة إليـه 
  2و إنما باقية للمتصرف، و يدل على ذلا العقد الحقيقي المستتر.

و نشــير هنــا أن المحــاكم المصــرية تعتبــر العقــد الصــوري صــورية مطلقــة لا وجــود لــه، و قــد 
عتبــرت محكمــة الــنقض المصــرية انــه متــى كــان العقــد صــوريا فــ  يكــون لــه وجــود قــانوني، ا 

فتسجيله أو عدمه سـيان، و لكـل دائـن أن يتجاهلـه رغـم تسـجيله و لـو كـان دينـه لاحقـا لـه، إذ 
ـــيس إلا وســـيلة للإشـــهار، كمـــا أن  لـــيس مـــن شـــان التســـجيل أن يصـــحح عقـــدا بـــاط ، لأنـــه ل

 بالبيع لأنه يخفي وصية. التسجيل لا يحول دون الطعن
و اعتبرت محكمة النقض السورية انه متى كان تسجيل العقارات صـوريا باسـم الطاعنـة فانـه  

للمتصرف إليه، لأن هذه الحماية تبقى مقصورة  111لجعلها فاقدة الحماية التي منحها القرار 
التـي  لحضـتها المـادة على من لم يكن عالما بالعيوب الداعية لإللاء التسجيل و إنما الحماية 

قــانون مــدني لاكتســاب الحقــوق العينيــة و انتقالهــا إنمــا محلهــا العقــود الحقيقيــة لا العقــود  125
الصــورية التــي تعتبــر كــأن لــم تكــن و مجــرد ابــوت صــوريتها يكفــي فــي  حــد ذاتــه إلــى إللــاء 

 .3التسجيل الذي اسند إليها
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 الصورية النسبية: -ب
لتصــرف فــي صــورة تصــرف آخــر, أي أن العقــد الظــاهر يســتر و تتماــل فــي إخفــاء حقيقــة ا  

 .1عقدا خفيا ملايرا له سواء في النوع أو الشروط أو الأركان أو في شخصية أطرافه
وعليه إن كانت الصورية المطلقة ترد على كيـان العقـد فتصـور أن العقـد قـد نشـأ فـي حـين أن 

ترد على نوع العقد أو علـى شـرط منـه  هذا العقد لا وجود له في الحقيقة,فان الصورية النسبية
أو على أحد المتعاقدين, فالعقد في الصورية النسبية موجود وحقيقي فيما عدا حكـم معـين مـن 

 .2أحكامه أخفاه المتعاقدان و أح  محله حكما صوريا
 3و على هذا النحو فالصورية النسبية أقسام:

 
 الصورية بطريق التستر: -1
نوع العقد كانت صـورية بطريـق التسـتر فيوجـد عقدان,عقـد سـاتر  إن انصرفت الصورية إلى  

و عقــد مســتور, وماــال ذلــا أن يرغــب شــخص فــي أن يهــب أموالــه إلــى الليــر و ليســتر هــذا 
التصرف فانه يصوغه في شكل عقد بيع حتى يتفادث الرسمية التـي تتطلبهـا الهبـة فـي العقـار 

 ما  و لا تتطلبها في البيع.
داغـوا حـاول أن يلحـق الصـورية النسـبية بطريـق التسـتر التـي تتنـاول نـوع  و نشير هنـا إلـى أن

فليس امة فرق بين هبة تخفي وراءها عقد بيـع نظـم ظـاهرا   )المطلقة (العقد بالصورية الكلية 
بشكل هبـة لحرمـان الشـفيع مـن اخـذ المبيـع بالشـفعة و بـين هبـة وهميـة أجريـت بقصـد حرمـان 

وال موضوعها. و بعد أن لاحـظ صـعوبة التسـليم بمـا يقولـه لهـذه الدائنين من التنفيذ على الأم
الجهـــة اســـتدرا قـــائ  نكـــون إزاء تصـــرفين قـــانونيين احـــدهما ظـــاهر و الآخـــر مســـتور, فـــالبيع 
المســتور بهبــة نظمــت لحرمــان الشــفيع مــن ممارســة حقــه بالشــفعة هــو تصــرف قــانوني وراءه  

التنفيـذ علـى الأمـوال الموهوبـة  لـم تنطـو تصرف قـانوني, والهبـة المنظمـة لحرمـان الـدائن مـن 
علــى تعــــديل حقيقــي و فعلــي لذمــة البــائع الواهــب طالمــا انــه لــيس فــي الأمــر هبــة أو بيــع ولــم 

 .4تنتقل الملكية للموهوب له المشتري ,و ليس وراء مال هذه الهبة إلا العدم 
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دة ذات درجـــات و يقــول الأســتاذ نجـــار انــه لا يوجــد نوعـــان مــن الصــورية, بـــل الصــورية واحــ
 .1تحددها مصلحة منشئها و ما يعتمده من وسائل

هذا و يبين القرار التمييـزي التـالي شـيئا مـن الحـرم الـذي يعانيـه المتقاضـون  و المحـاكم مـن  
جـــراء ســـتر الهبـــة و الإدلاء الخـــاطل بالصـــورية المطلقـــة بنصـــه " حيـــن عنـــدما تـــدلي جهـــة 

كرها بان العقد صيغ بصـيلة البيـع صـوريا و ذلـا المدعية المستأنفة في ضوء الوقائع التي تذ
بقصد حرمانها من حصتها الاراية فإنها تكون قد أدلت بالصورية النسبية لا المطلقة مادامـت 
قــد عينــت غايــة العقــد الصــوري بأنــه قصــد مــن ورائــه إعطــاءه مفعــولا و ذلــا عــن طريــق تبــرع 

مـات آلـت للوراـة ومـنهم المـدعين,  الأب لابنه بالعقارات لكي تبقي على ملكية الأب حتـى إذا
وانه يتعين على المحكمة وصف العقود فـي ضـوء أقـوال الطـرفين و بالاسـتناد للوقـائع المـدلى 

 .   2بها و لو خالفت الوصف المعطى لها لان الوصف أمر قانوني" 
 
 الصورية بطريق التسخير: -2

,كمــا لــو تــم الشــراء باســم 3تـرد الصــورية علــى أحــد المتعاقــدين فتكــون صــورية بطريــق التســخير
شخص ولكنه في الحقيقة لحساب شخص آخر, فيكون اسـم الشـخص الظـاهر فـي العقـد اسـما 

و  4مستعارا,و ماال ذلا شراء القاضـي مسـتترا بشـخص آخـر أمـوالا يكـون ممنوعـا مـن شـرائها
ن مــن القــانون المــدني الجزائــري بنصــها "لا يجــوز للقضــاة ولا للمــدافعي 312قــد نظمــت المــادة 

القضـــائيين,ولا للمحـــامين و لا للمـــواقين ولا لكتـــاب الضـــبط ,أن يشـــتروا بأنفســـهم مباشـــرة و لا 
  5بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه ..."

كـذلا أن يخشـى الأب مــن أن يهـب أمـوالا لأولاده حتــى لا يبطـل دائنـوه هــذه الهبـة فيلجـأ إلــى 
يهـب هـذا الشـخص ذات الأمـوال إلـى  تسخير شـخص يعطيـه أو يهبـه هـذه الأمـوال "خفيـة" اـم

الأولاد فهــذا الشــخص لا يكــون واهبــا حقيقيــا  و إنمــا صــوريا ,فــإن تمكــن الــدائنون مــن إابــات 
الصورية بكافة طرق الإابات رجـع التصـرف إلـى الواهـب الحقيقـي و هـو الوالـد وأمكـن الطعـن 

رة الريبــة إن كــان عليــه بالــدعوث البولصــية أو خضــع للــبط ن الوجــوبي إن كــان داخــ  فــي فتــ
 المدين تاجرا أشهر إف سه .
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وتختلف الصورية بطريق التسـخير عـن التعاقـد بطريـق التسـخير ففـي الأولـي يتعاقـد الشـخص 
مع اللير علي نحو ما تقدم أما في التعاقد بطريق التسخير فإن المسـخر يتعاقـد مـع الليـر اـم 

 . 1علي إعارة اسمه للأصيلينتقل اار تصرفه إلي الأصيل وكأن المسخر اقتصر عمله 
 
 الصورية بطريق المضادة:   3
 الصورية شرطا من شروط العقد أو ركنا من أركانه أي أن الصورية هنا لا لقد تتناو  
تقع علي وجود التصرف بل تقتصر علـي احـد عناصـره فقـد يلجـا المتعاقـدان إلـي ذكـر امـن   

لتسـجيل أو امـن أكبـر مـن الـامن الحقيقـي أقل من الامن الحقيقي فيعقد البيع تهربا من رسوم ا
 . 2بقصد منع الشفيع من طلب الشفعة

فـي حـين أن الواقـع  ةوقد يذكر في عقد التامين أو الرهن أن معدل  الفائدة هو أربعه في المائ
تهربــا مــن دفــع الضــريبة الكاملــة وقــد يعمــد المــؤجر إلــي ذكــر بــدل  ةهــو اانــي عشــر فــي المائــ
 قيقي وذلا ت فيا لأية مطالبة بتخفيض البدل الإيجار يفوق البدل الح

كمـا أن طرفــي الإيجـار قــد يـذكران فــي العقـد أن الإجــارة صـيفية مــع أن الإجـارة عقــدت ســنوية 
فــي الأصــل خ فــا لمــا ورد فــي العقــد الخطــي مــن أنهــا صــيفية فيكــون مــا ورد فــي العقــد لهــذه 

 .3مية الجهة اتفاقا صوريا علي التملص من أحكام التجديد الإلزا
 
 

 الفرع الثالث: بواعث الصورية في التصرفات العقارية 

يوجـد عـدة أهــداف للصـورية فــي التصـرفات العقاريـة فمنهــا مـا هــو مشـروع ومنهـا مــا هـو غيــر 
نما يتعلق بالباعن أو اللرض من الصورية وماال  مشروع وهنا لا يتعلق الأمر بالأشخاص وا 

لكنــه اعتقــد لظــروف خاصــة أن البــائع ســوف ذلــا إذا أراد شــخص أن يشــتري أرضــا مــن آخــر 
يرفــع الــامن عليــه إذا ظهــر بنفســه فــي العقــد فقــام بالاتفــاق مــع شــخص آخــر ليشــتري لــه هــذه 
الأرض ام يردها إليه فهنا يكون الباعن على الصورية شريفا   مشروعا فـي حـين أن الباعـن 
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الآمرة المتعلقة بالنظام  غير المشروع يكون مجاله اللش نحو القانون أو التحايل علي أحكامه
 العام أو الإضرار بحقوق اللير أو اللش نحوا الخزينة. 

إن  الفقهــاء قســموا أهــداف الصــورية إلــي أهــداف مشــروعة وأخــري غيــر مشــروعة بنــاء علــي   
الســبب الباعــن و المقصــود بالباعــن فــي التعاقــد هــو الســبب غيــر المباشــر المقصــود منــه, أو 

ترط فيـه أن يكـون موجـودا صـحيحا منتجـا لأاـاره لأنـه يعتبـر ركنـا مـن الدافع إلـي التعاقـد, ويشـ
 أركان التعاقد ويفرق الفقهاء بين ا اة أنواع من السبب وهي 

هـــو الـــذي أدث إلـــي نشـــوء الالتـــزام أي مصـــدر الالتـــزام, وهـــو العقـــد,    الســـبب المنشـــ : -ا
ــــافع, والقــــانون, و  ــــه والتصــــرف الانفــــرادي, والفعــــل الضــــار, والفعــــل الن ــــة ل هــــذا النــــوع لا ع ق

 بالموضوع.

هـــوا اللايـــة المباشـــرة أو اللـــرض المباشـــر الـــذي يقصـــد بـــه الملتـــزم   : الســـبب القصـــدي -ب 
الوصول إليه, وهو يقدر بمعيار موضوعي وهـو دائمـا مشـروع وهـوا لا يتليـر مـن عقـد لآخـر, 

ع يكــون التــزام بمعنــي أن كــل طائفــة معينــة مــن العقــود لهــا ســب تقــوم عليــه مــا  فــي عقــد البيــ
 .1البائع تسليم المبيع والتزام المشتري دفع الامن المتفق عليه 

: هو سبب ينظر فيه إلى الحق نفسه فقد يكون مشروعا وقد يكون غيـر   السبب الدافع -ج  
مشروع وهو متلير ويختلف من عقد لآخر, وماال ذلـا أن يسـتأجر شـخص بيتـا للسـكن, فـإن 

د يســـتأجره آخـــر لعمليـــة تزيـــف العملـــة أو لعـــب القمـــار فيكـــون الســبب الـــدافع مشـــروع ولكـــن قـــ
 السبب الدافع غير مشروع .

 . 2وهذا النوع هو الذي يرتكز عليه القضاء والفقه من اجل معرفة الهدف

وبناء على ما تقدم سوف نضرب عدة أمالة على الصـورية المشـروعة و أخـرث عـن الصـورية 
 :اللير المشروعة وهذا علي النحو التالي
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  أولا : البواعث المشروعة للصورية في التصرفات العقارية   

شـخص يريـد أن يـؤار احــد أبنائـه بشـيء زائـد  مـن مالـه لمـا يـراه مـن جـد واجتهـاد فــي     - أ
تكوين اروته فيجري له هبـة فـي صـورة عقـد بيـع حتـى لا يايـر البلضـاء و الشـحناء بـين أفـراد 

 الأسرة الواحدة .

شتري عقارا من آخر ولكنه خشي لظروف خاصة أن يعمد البائع علـي شخص يريد أن ي - ب
رفـــع الســـعر إن ظهـــر بنفســـه فـــي العقـــد فيلجـــاء إلـــى اســـتعارة اســـم آخـــر يكلفـــه بالشـــراء, فيقـــوم 

 الشخص المستعار بشراء العقار ام يعمد إلي نقل الملكية إلي الراغب الحقيقي في الشراء. 

آخـر ولكنـه أراد ألا يعـرف الليـر أنـه بـاع منزلـه شخص يريد أن يبيع منزلـه إلـى شـخص  - ج
إلى ذلا الشخص, فيلجاء إلى آخر وسيط يبيعه المنزل صوريا و يأخذ عليه ورقة الضـد تقيـد 

 صورية البيع وتوضح صفته بأنه مكلف ببيعه لذلا الشخص. 

شخص يريد أن يميز احـد أبنائـه بإعطائـه هبـة فـي حـدود النصـاب الجـائز التصـرف فيـه   - د
الهبة مدفوعا نحوه بعاطفة شريفة ولكنه يخشي أن ياير ذلا الحقد و الحسـد بـين أفـراد أسـرته ب

فيعمد إلى بيع المال لصديق وسيط بيعا صوريا تـم يؤخـذ عليـه ورقـة الضـد بـان البيـع صـوري 
 .1وان الصديق لم يكن إلا وسيطا كملف بتوصيل هذا المال إلى ابنه بطريق الهبة

لمؤلفــون القــائلون بــأن الصــورية يمكــن أن تكــون لهــا فــي بعــض الأحيــان هــذا كــل مــا أبــداه ا  
 .2بواعن مشروعة، لكن لنتوقف قلي  عند هذه الأمالة لنتبين مدث صحتها 

فــالأب الــذي يــود أن يــؤار أحــد أبنائــه بهبــة يســتحقها فمــا عليــه إلا أن ينظمهــا وينفــذها فــي   
ضــاء بــين أفــراد الأســرة الواحــدة الــذين شــكل واضــح  ومكشــوف فــذلا أقــل مــدعاة  للحقــد  والبل

قلما تخفى عليهم خافية في شؤون المنزل العائلي ، والم حظ أن  الهبات الصورية ]الصورية 
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النســـبية بطريـــق التســـتر أو بطريـــق التســـخير س كانـــت أكبـــر مـــن ســـواها موضـــوع الطعـــن أمـــام 
يصـعد الخ فـات  القضاء ، والم حظ أن إجراء الهبات تحت ستار عقد ذي عوض هـو الـذي

أكاـر مــن الهبـة ذاتهــا ، لأنـه بالقــدر الـذي يشــعر فيـه  الموهــوب لـه بــأن الهبـة أصــبحت بعيــدة 
عن الطعن نظرا لتنظيمها بصيلة عقد ذي عوض يذكر فيه أن الامن قـد   د فع وهو مسـجل 

ن جزمـا في الدوائر العقارية أو في سائر الدوائر الرسمية ، نجد أن  سـائر أفـراد الأسـرة مقتنعـي
بالقدر  ذاته وبل أكار منه بأن البيع يخفي  الهبة ، وأنها أجريت بصيلة  البيع إلا لمزيد من 

 .1اللبن يلحق بهم   وبلية انيهم عن اللجوء إلى القضاء للطعن بالهبة المستورة 

 

 ثانيا : البواعث غير المشروعة  للصورية في التصرفات  العقارية : 

ى أن معظم بواعن الصورية غير مشروعة، وذلـا لأنهـا تماـل التهـرب يتفق غالبية الفقه عل  
مــــن أحكــــام القــــانون ] اللــــش نحــــو القــــانون س أو الإضــــرار بحقــــوق الليــــر أو الإضــــرار نحــــو   

 الخزينة العامة، ومن بين الأمالة: 

مـــؤجر يـــود اســـترداد المـــأجور ولا تتـــوفر فيـــه الشـــروط القانونيـــة ال زمـــة لـــذلا فينقـــل ملكيـــة -أ
 2مأجور صوريا لأحد أفراد أسرته أو لأحد أصدقائه الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لذلاال
. 

لحرمـــان الشـــفيع مـــن حـــق اكتســـاب العقـــار بالشـــفعة يـــنظم عقـــد البيـــع بصـــيلة عقـــد آخـــر -ب
ن نظم بصيلة البيع يذكر فيه امن مرتفع  يستعصي بطبيعته على نظام الشفعة كالهبة ما  وا 

فيع وتنفيــره مــن الشــفعة ، وقــد يعمــد الفرقــاء إلــى إتبــاع طــرق ملتويــة أخــرث بليــة  تعجيــز الشــ
 . 3لحرمان الشفيع من ممارسة حقه  بالشفعة  ضمن المهلة المحددة قانونا
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لحرمــان الخزينــة مــن اســتيفاء حقوقهــا كاملــة كايــرا مــا تــنظم الهبــات والعطايــا تحــت ســتار  -م
 وخسارة تلحق بالخزينة سنويا.عقد ذي عوض كالبيع ما ،  وما له من تأاير 

وفي  الحالة التي يكون فيها العقد  جديا أو حقيقيا وليس امة صـاحب  حـق  الشـفعة يمكـن   
أن يعمد الفريقان إلى ذكر امن المبيع  بشكل متدن لتوفير الرسـوم وذلـا بعـد أن يكـون البـائع 

 . 1قد قبض الامن كام  

ذلــا مــن أجــل التهــرب مــن دفــع رســوم تســجيل قــد يكــون عقــد البيــع فــي صــورة عقــد قســمة و -د
 البيع التي تفوق رسوم تسجيل القسمة.
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 المطلب الثاني : تطور الصورية في التصرفات العقارية 

 الفرع الأول : الصورية في العصر الروماني  

 أولا : مجالاتها  

يـه المـدين الـذي أبـرم كان القانون الروماني غارقا في الشكلية إلـى الحـد الـذي لا يسـتطيع ف   
عقدا استوفى الشكل المقرر له قانونا أن يتحلل من هذا العقـد بـدعوث إن إراداتـه معيبـة أو أن 
الســبب فــي إبــرام العقــد لــم يتحقــق ، فالشــكل وحــده يجعــل العقــد صــحيحا وملزمــا ولقــد تخفــف 

شــكلية  فــي القــانون الرومــاني مــن هــذا الجمــود وتلــا  القســوة التــي أدث إليهــا الإغــراق فــي ال
عصور تطوره  وساهم في ذلا الحاكم القضائي ] البريتورس بمنحه المدين  الذي كانت إرادتـه 
معيبة وتعاقد بعقد شكلي دفعا يستطيع بـه حمايـة نفسـه مـن دعـوث الـدائن ، كالـدفع بـاللش أو 

دا نـاق  , ويقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأن البيع  لم يكـن فـي القـديم عقـ1الدفع بالإكراه
للملكية فقد كان  البيع فـي القـانون الرومـاني لا يرتـب فـي ذمـة البـائع التزامـا بنقـل الملكيـة بـل 
 2التزاما بنقل حيازة  المبيع للمشتري إلا إذا اشترط المشتري على البـائع  أن ينقـل لـه الملكيـة 

ـــرهن , وبـــذلا ظهـــرت طائفـــة مـــن العقـــود  العينيـــة وهـــذه  العقـــود هـــي القـــرض ، والودي عـــة وال
الحيــازي, واقتضــت حاجيــات التجــارة وتســهيل المعــام ت أن يعــرف  القــانون  الرومــاني فيمــا 
بعـــد أن التراضـــي يكفـــي  لانعقـــاد أربعـــة عقـــود هـــي : البيـــع والإيجـــار والوكالـــة والشـــركة,  اـــم 
ظهرت عقود يكفي فيها قيام أحد الطرفين بتنفيذ  التزامه دون الشكل   وسميت  بـالعقود غيـر 

 .3المسماة ، كعقد الهبة وعقد المقايضة 

وعليـــه كـــان التصـــرف  القـــانوني ينحصـــر فـــي الشـــكل المرســـوم للتصـــرف إذا اســـتكمله قـــام    
نهائيا بلير الرجوع إلى الإرادة ليفتش فيها عن عيوب تؤدي إلى بط نه ومعنى هذا أن نطاق 
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3
الواضح في شرح  القانون المدني الجزائري :مصادر الالتزام العقد و الارادة المنفردة,المرجع  محمد صبري السعدي, 
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انتصــــارا كــــام  ، أحكــــام التصــــرف هــــو الشــــكل ، كــــأن القــــانون ينتصــــر لعامــــل الاســــتقرار 
والتصــرفات القانونيــة التــي ذكرهــا القــانون علــى ســبيل الحصــر ، والتــي كانــت تــتم فــي أشــكال 
وأوضــاع وصــور و رمــوز خاصــة حــددها قــانون الألــواح الإانــي عشــر، وكانــت هــذه الشــكليات 
فــي أول الأمــر تطــابق التصــرف  ونيــة المتعاقــدان ، لكــن مــا لباــت هــذه المطابقــة أن اختفــت  

ت الشــكليات قوالــب تصــب فيهــا العقــود  وتصــرفات  لا تتفــق  ونيــة المتعاقــدان وذلــا وأصــبح
عن طريق  التليير في بعض تفصي تها فظهرت الصورية القانونية التـي هـي عمـل  القـانون 
وافتراضــاته ، ولمــا كــان التصــرف القــانوني مســتق  بذاتــه عــن الإرادة ولمــا كــان يكفــي لصــحة 

فـــي الأشـــكال  والصـــور والرمـــوز المحـــددة قانونـــا ، ولمـــا كـــان  العقـــود والتصـــرفات أن تصـــب
القاضـــي لا يهمـــه  أن تكـــون الوقـــائع صـــورية أو جديـــة مـــا دامـــت  قـــد وقعـــت فـــي  الأشـــكال 
الرســمية, فقــد كــان مــن الســهل أن تضــفى علــى هــذه العقــود الصــورية الجديــدة قوتهــا الملزمــة 

د طـــرق  نقـــل الملكيـــة الاختياريـــة فـــي فالإشـــهاد ومعنـــاه  الاكتســـاب أو الأخـــذ  باليـــد كـــان أحـــ
جراءاتــه الرســمية ، حضــور الطــرفين وخمســة شــهود وحامــل الميــزان   القــانون المــدني القــديم وا 
وســبائا نحــاس  والشــيء المبيــع ، اــم بــاختراع النقــود تحــول وزن النحــاس وتســليمه مــن عمليــة  

شـهاد سـتارا أو طريقـا حقيقية إلى عملية  رمزية  أي أن الامن أصـبح  صـوريا ، اـم أصـبح الإ
غيـــر مباشـــر لتصـــرفات  قانونيـــة عديـــدة ، فلـــم يكـــن المتعاقـــدان يقصـــدان عقـــد البيـــع الظـــاهر 

 الصوري بل كان يقصدان العقد المستور الخفي .

كمــا أن الرومــان اســتخدموا الصــورية فــي التصــرفات العقاريــة كالهبــات، المقايضة،الوصــية ،  
 .1حقوق  الإرتفاق  الزراعية 

إن  الصـــورية الرومانيـــة لـــم تكـــن فقـــط صـــورية قانونيـــة بفعـــل القـــانون وافتراضـــاته ، بـــل اـــم   
ظهرت أيضا الصورية الإرادية الخاصة بـإرادة الأفـراد أنفسـهم ، اـم مـا لباـت أن أصـبح معظـم 
أغراضها التحايل على القانون كإخفاء حقيقة العقد المخـالف للقـانون تحـت سـتار عقـد صـوري 
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ط مســخر ، إلا أن الرومــان حــاربوا ذلــا لأن القاعــدة عنــدهم كانــت أنــه آخــر باســتعمال  وســي
 .1مالا يجوز فعله بطريقة مباشرة لا يجوز فعله بطريقة غير مباشرة 

 ثانيا: آثارها 

إن الطريقـة التـي يــرث  الـبعض أنهــا تقـررت لتكملـة الإشــهاد هـي الــدعوث الصـورية ، التــي    
موهومة غير جدية ، فإذا كان المراد نقل ملكية مال  هي  تصوير لمنازعة ، أي أنها  منازعة

مــن شــخص لآخــر اتفــق الطرفــان علــى رفــع دعــوث صــورية ، يماــل المتبــرع لــه دور المــدعى 
ويمال المتبرع دور المدعى عليه ، اـم يحضـران أمـان الحـاكم القاضـي فيقـرر الأول أن المـال 

لـا ، وتنتقـل الملكيـة ، للمتبـرع مملوا له ، ف  ينازعـه الطـرف الآخـر فيصـدق الحـاكم علـى ذ
 له 

كمــا اســتعملت الــدعوث الصــورية  لتوســيع دائــرة  التصــرفات القانونيــة كنقــل حقــوق الاتفاقــات  
ح ل  ورين مكان آخر  .   2العينية والشخصية  والتنازل عن حق الإرن وا 

صـورية ونشير هنا إلى أن القانون الروماني لـم  يـنظم دعـوث خاصـة للطعـن  بالتصـرفات ال  
التـــي يجريهـــا  المـــدين إقـــرارا لدائنـــه نظـــرا لمبـــدأ الشـــكل الكـــافي ، الـــذي هـــو الأصـــل فـــي ذلـــا 
التشـــريع كمـــا مـــر معنـــا ،ولأن الـــدعوث البولصـــية هـــي مصـــدرها ، كانـــت الوســـيلة المعروضـــة 

 3للطعن في تصرفات  المدين حتى ولو كانت صورية .
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 الفرع الثاني:  الصورية في العصر الإسلامي 

 ولا : مجالاتها أ 

لكـــي تكـــون الإرادة معتبـــرة ومنتجـــة لأارهـــا فـــي الشـــريعة  الإســـ مية لابـــد مـــن تـــوافر قصـــد     
مجــــرد النطــــق بــــاللفظ دون النيــــة أو القصــــد , وبنــــاءا علــــى ذلــــا فــــإن  يالالتـــزام بهــــا،ولا يكفــــ

ى التصرف المجرد عن القصد كتصرف الهزل لا يعتد به شرعا مـا دامـت إراداتـه لـم تتجـه  إلـ
إحــدان الأاــر الشــرعي ، وبهــذا الصــدد ذكــر الأســتاذ  الزرقــا أن الهــزل يتحقــق فــي التصــرفات 
القولية إما بتصريح مقـارن للعقـد مـن الطـرفين أو أحـدهما بـأن يقـول مـا  أنـي أهـب  أو أعيـر  
ما بمواضعة سابقة بأن يتواضع الطرفان علـى أن  العقـد الـذي سـيعقدانه أنـه هـو هـزل  هازلا وا 

مـا بقـرائن الحـال التـي تـدل أو لعب  لا يراد حكمه ، اـم يعقـدان متفـاهمين علـى هـذا الأسـاس وا 
ن كــان يـتكلم بصــيلة العقـد باختيــاره  ورضــاه  علـى أن المــتكلم هـازل أو مســتهزل ، والهــازل وا 
وهو عابن  لا يريد الحكم بل يأباه ، ولذا يعتبر العقد بالهزل عقـدا صـوريا بـاط  غيـر منعقـد  

عليه حكم أص  ، فلو كان  بيعا لا يفيد انتقال ملكية المبيـع ولـو  قبضـه المشـتري ولا يترتب 
 لانتفاء  الإرادة  الحقيقية .

وأضـــاف الأســـتاذ الزرقـــا قـــائ  لبـــاس يمكـــن أن تلبســـه جميـــع العقـــود  والتصـــرفات القوليـــة     
ورية بـل أعطــى  فتفقـدها اعتبارهـا  وأحكامهـا إلا فـي اـ ن لـم يقبـل التشـريع الإسـ مي فيهـا صـ

فيها التصرف  القولي الظاهر نتائجه كاملة دون نظـر فـي الإرادة الحقيقيـة  وهـذه المسـتانيات 
هــي النكــاح ،الطــ ق ،العتــاق لقولــه صــلى الله عليــه وســلم " اــ ن جــدهن جــد و هــزلهن جــد 

 . 1النكاح  الط ق العتاق"

لحـــي بـــين الأصـــول الشـــرعية  ونظريـــة الصـــورية فـــي الفقـــه الإســـ مي هـــي وليـــدة التفاعـــل ا   
والفقهية وبـين واقـع حـال  المجتمعـات القديمـة التـي رعاهـا الإسـ م ، وذلـا أن مبـدأ الرضـائية  

                                                             
محمد تقية ,الإرادة المنفردة  كمصدر للإلتزام في القانون الجزائري و الشريعة الاسلامية, الطبعة الاولى ,الديوان الوطني للاشغال  - 1
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الذي أتى به  وكرسه الشرع الإس مي لم يسلم من التجاوز عليه من قبل الأفـراد علـى السـعي 
وء المرء إلى شـخص للحفاظ على حقوقهم ومصالحهم بالطريقة  الم ئمة ، ومن ذلا ما  لج

آخــر يبيعــه مالــه علــى مــرأث ومســمع مــن النــاس مــع أنــه  لا يبيــع فــي الحقيقــة بــل صــورة بيــع 
تمكنه من إخفاء المال من بطش وتعدي السلطان الظالم أو اللاصب المتسلط ومـن هنـا كـان 

 بيع  التلجئة  أو بيع  الهزل للدلالة على عدم جدية التصرف وهزله . 

وبـدأ الانحـراف  فـي الأخـ ق  والـدين  واجتيـاح النفـوس الضـعيفة فتظهــر  اـم تقهقـرت الهمـم  
بعض الأساليب والحيل  الرامية إلى تسهيل  الانف ت مـن قيـود الفقـه  ونواهيـه  وتلليـف ذلـا  

 بل ف  الشرعية . 

وهكـــذا ابـــت لنـــا أن نظريـــة  الصـــورية فـــي الفقـــه الإســـ مي تـــدور بمعظمهـــا حـــول مســـائل     
 لهزل والحيل الشرعية .التلجئة  وا

كمــا أن الفقــه الإســ مي عـــرف نظريــة الصــورية متنــاارة مـــن جهــات متفرقــة تتعــدث مســـألة   
 . 1الحفاظ على الضمان العام للدائنين

ومــن أهــم التطبيقــات الخاصــة للصــورية فــي التصــرفات  العقاريــة ماــل التنــازل عــن طلــب    
لا واتفق أنه كان هـازلا فـي التسـليم أو العـدول الشفعة إذا  طلب  الشفيع الشفعة ام تسلمها هاز 

عنــدها لــم تبطــل الشــفعة  وكــذلا فــي الوصــية لا تصــح  وصــية الهــازل وكــذلا البيــع ، والهبــة 
 2للتهرب من دفع الزكاة .

 ثانيا : آثار الصورية في الفقه الإسلامي 

 رز آااره ا اة :طالما أن للعقد الصوري وجودا  شرعيا فهو بالتالي غير معدوم الأار وأب   

 هو قابل  للنقض من قبل الطرفين المتواطئين : -أ
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إن القــبض ال حــق للعقــد الصــوري لاينقــل الملكيــة مــن الناقــل إلــى المتصــرف إليــه ، فــإذا  -
قبض المشتري المبيع  وتصرف فيه الآخـر كـان تصـرفه بـاط  ، وذلـا لأن ملكـه غيـر اابـت 

التلجئـــة قصـــرت علـــى أن تـــوفر الحمايـــة ال زمـــة  فـــ  ينفـــذ تصـــرفه وذلـــا أن نظريـــة الهـــزل و 
 للمشتري من المشتري الصوري في زمن كانت فيه  إجراءات الشهر والإع ن غير متوافرة .

 .1إن العقد الصوري قابل للإجازة من الطرفين وليس لواحد منهما الإنفراد بالإجازة -

واســـتهزاء بآياتـــه وت عـــب أمـــا الحيـــل التـــي تنـــاقض مقاصـــد الشـــرع هـــي خـــداع الله تعـــالى    
جمـــاع الســـلف الصـــالح وقواعـــد الـــدين  بأحكامـــه قـــد دل علـــى تحريمهـــا فـــي الكتـــاب والســـنة وا 

 المعاملة.

لــذلا حــرص الفقــه علــى محاربــة  الحيــل  بشــتى أنواعهــا ومــن ذلــا مــا  أنــه بحكــم طبيعــة    
أن  الـدائن يصـبح الأشياء  ينصرف أار العقد الذي يجريه المدين فـي أموالـه إلـى دائنـه ، إلا 

من اللير إذا تصرف المدين تبرعـا فـي مـرض موتـه فيأخـذ هـذا التــبرع حكـم  الوصـية ، وحـق 
 2الدائن  مقدم  على الوصية ف  تسري الوصية في حقه فيستوفي حقه قبل تنفيذ الوصية .

أمـــا فـــي عصـــر انحطـــاط  الدولـــة الإســـ مية تـــم إجـــازة بعـــض الحيـــل إزاء بعـــض الحقـــوق   
كحق  الشفعة الذي وصـل الأمـر بشـأنه  إلـى حـد إللائـه مـن أســاسه كمـا هـو الحـال  الضعيفة 

لى  التضييق عليه أكار في لبنـان إار  وضوح فكرة المضاربة والربح   .3اليوم في سوريا  وا 

 الفرع الثالث : الصورية في العصر الحديث :

 أولا : مجالاتها :

بيع  لاينقل الملكية في القديم بل كـان يولـد التزامـا إن نقل الملكية لم يكن معروفا إذ كان ال   
بنقـل الملكيـة ، فالقـانون الرومـاني مــا  لـم يجعـل البيـع ينقـل  الملكيــة  بـل الـذي ينقلهـا وضــع 
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مـن الأوضـاع الماديــة المعروفـة فـي ذلــا القـانون كالإشـهاد ،التنــازل القضـائي،القبض ، فكــان 
الهادئــة للمشــتري وعلـى البــائع ضــمان التعــرض ، عقـد البيــع يقتضــي آنـذاا علــى نقــل الحيـازة 

والســبب فــي أن القــانون الرومــاني لــم يكــن يجعــل البيــع نــاق  للملكيــة ، لأن حــق التملــا هــو 
مقصور  على المواطن الروماني فقط ، ولكن ضروريات التعامل مع غير المواطنين الرومان 

 . 1أوجبت التوفيق بين هذه  الضروريات  والقواعد القانونية 

ولقـــد ســـلا المشـــرع الفرنســـي نفـــس الـــنهن القـــانوني الرومـــاني إذ كـــان البيـــع لاينقـــل الملكيـــة   
 .2بمقتضاه ولا يرتب التزاما بنقلها إلا بالقيام بإجراء شكلي سائد هو القبض

 كـان هوالـذي والتسـليم العقـد، بحكـم الملكيـة ينقـل لا كـان القـديم الفرنسـي القـانون فـي البيـع إن

 الملكيـة فتنتقـل تـم، قـد التسـليم أن البيـع عقـود فـي يـذكروا أن التعامـل في الناس ألف ام ينقلها,

 يـتم لـم ولـو البيـع، عقـود في المألوفة الشروط من العبارة هذه صارت ام ,بالعقد لا التسليم بهذا

 الصوري التسليم هذا أساس على الملكية تنتقل فكانت بالفعل، التسليم
3. 

لمتعلــق بــالقبض صــوريا ألفــه النــاس  واكتفــوا  بالإشــارة  فــي بيــوعهم ولقــد أضــحى الإجــراء ا   
 2851على أن القبض قد تم دون أن يتم فع  ذلا ، حتى تنتقل الملكية لذا جـاء فـي المـادة 

متأارة بالقانون المدني القديم وتنص على مايلي " البيع هو اتفاق بموجبه يلزم أحد المتعاقدين 
 .4عاقد الآخر بدفع الامن "تسليم المبيع ويلتزم المت

جـاءت قاطعـة الدلالـة علـى أن عقـد البيـع بذاتـه يعتبـر نـاق  للملكيـة إذ  2851لكن المادة    
نصت " الملكيـة تنتقـل إلـى المشـتري مـن اللحظـة التـي يـتم فيهـا  الاتفـاق علـى الشـيء والـامن 

 ولولم يسلم الشيء أو يدفع الامن " .

                                                             
 . 111, ص 2111,  الجزائر وزو، تيزي الأمل، دار بعة الثانيةطال البيع، زاهية سي  يوسف ، عقد - 1

2
  .112ص , نفس المرجع - 

 الحلبي راتمنشو ,طبعة دون ،4 جزء والمقايضة، البيع الجديد: المدني القانون شرح في السنهوري،الوسيط أحمد الرزاق عبد - 3

 .11- 59ص2000 لبنان، بيروت، الحقوقية،

4
 112المرجع السابق ص  ،سي  يوسف  زاهية - 
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لجزائـري والمصـري فـالبيع ينقــل الملكيـة بمجـرد عقـد البيــع إذا أمـا فـي ظـل القـانون المــدني  ا  
اقتصر على المبيع المعين بالذات أو المبيع المعين بـالنوع أو علـى بيـع العقـار فهنـا لا تنتقـل 

 . 1الملكية فورا بمجرد العقد بل ينشل  العقد التزاما على البائع بنقل الملكية 

إلا إذا اسـتوفى ركـن الشـكلية كـركن رابـع بالإضـافة إلـى أما نقل الملكية في العقار فـ  تنعقـد  
الأركان الا اة الرضا ،المحل والسبب ، لـذلا فهـو عقـد شـكلي أي عقـد رسـمي وهـذه الشـكلية 
تتمال في التوايـق ، إذ يجـب أن يحـرر فـي  وايقـة رسـمية مـن طـرف محـرر العقـود المواـق ، 

لا كان  باط  بط نا  مطلقا .  إذا استوفى هذه الأركان كان البيع صحيحا وا 

وتطبيقــا لــذلا قضــت المحكمــة العليــا بــبط ن ونقــض القــرار الصــادر عــن قضــاة الموضــوع   
الذين قضوا بصحة البيع العرفي بين طرفـي الخصـومة والتـزام الطـاعن أي البـائع بـالإجراءات  

 . 2القانونية لنقل الملكية

ن انعقـد العقـد صـحيحا فـإن نقــل الملكيـة لا     يـتم إلا بـإجراء التسـجيل لـدث مصــلحة وحتـى وا 
السـجل العقــاري أي شـهره فــي مجموعــات البطاقـات العقاريــة لكـي يرتــب أاــره العينـي وهــو نقــل 

 .3الملكية

المتضـــمن إعــــداد مســـح الأراضــــي  58/57مــــن الأمـــر  28وهـــذا مـــا نصــــت عليـــه المـــادة   
عقــار لاوجــود لــه وتأســيس  الســجل العقــاري " كــل حــق للملكيــة وكــل حــق عينــي آخــر يتعلــق ب

 . 4بالنسبة لللير إلا من تاري  شهره في مجموعة البطاقات العقارية "

 وعليه حتى تنتقل الملكية في العقار  استلزم المشرع : 

التـي تـنص علـى   57/12من الأمـر   21التوايق : كشرط ل نعقاد في البيع ففي المادة  -أ
عها إلى شكل رسمي فإن العقود التي تتضمن "   زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضا

                                                             
1
  113-114، ص المرجع السابق زاهية سي  يوسف ، - 
2
 . 231، ص  4،  المجلة القضائية ،ج 2115ماي  41قرار المحكمة العليا للغرفة العقارية  - 
3
  113، ص المرجع السابق زاهية سي  يوسف ، - 
4
يتضمن اعداد مسح الاراضي  1955نوفمبر سنة  12الموافق  1495ذي القعدة عام  1مؤرخ في  53-55رقم الأمر    

 .العام و تأسيس السجل العقاري
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نقل الملكية  العقارية أو حقـوق عقاريـة .... تحـت طائلـة  الـبط ن أن تحـرر هـذه العقـود فـي 
 . 1شكل رسمي مع دفع  الامن إلى  المواق 

التي تنص " زيادة على العقود التي يأمر  القانون بإخضاعها  2مكرر  117وكذلا المادة   
يجب تحت طائلة البط ن تحريـر العقـود  التـي تتضـمن نقـل ملكيـة عقاريـة   إلى شكل  رسمي

أو حقـوق عقاريـة ....... فـي شـكل رسـمي   ويجـب دفـع الـامن لـدث الضـابط العمـومي الــذي 
   2حرر العقد 

التســجيل كشـــرط ناقــل  للملكيـــة : وقـــد اســتعمل المشـــرع  مصـــطلح التســجيل والقيـــد عـــن  -ب
 ر  العقاري .معنى  واحد يكمن في الإشها

والتســجيل  فــي المحافظــة العقاريــة يختلــف عــن التســجيل لمصــلحة التســجيل  والطــابع ، فهــذا 
الأخير يهدف إلى تحصيل موارد مالية بنسبة معينـة يحـددها المشـرع  الجبـائي لفائـدة الخزينـة 

ق الذي العمومية ، وهو لا يعطي الصفة الرسمية للعقود العرفية المسجلة ولا يعتبر إشهارا للح
 يحمله  السند .

أمـــا التســـجيل والقيـــد فـــي المحافظـــة العقاريـــة فهمـــا إجـــراءات يتضـــمنان إشـــهار الســـند بـــإدارة    
الشـــهر العقـــاري إلا أن بينهمـــا اخـــت ف يكمـــن أن التســـجيل يكـــون  بالنســـبة للحقـــوق  العينيـــة 

 . 3الأصلية أما القيد فيكون بالنسبة لشهر الحقوق العينية التبعية

يلعب التسجيل خاصة تسجيل العقارات لدث مفتشية التسجيل والطابع أهميـة صـريحة  وعليه  
 تتمال في :

: حين يتم التسجيل مقابل اقتطاع  الأهمية الجبائية لتسجيل التصرفات الواردة على عقار-2
ـــذي  يـــود اســـتعمال  الحقـــوق وهـــذه الحقـــوق تشـــكل ضـــريبة غيـــر مباشـــرة يؤديهـــا  الشـــخص ال

                                                             
1
 .التوثيق قانون المتضمن 1951سنة  ديسمبر15في مؤرخ  91-51رقم الأمر  
2
  15،  15، مكرر ، القانون المدني الجزائري ،  423م  
3
 .41- 41، ص  2111,الجزائر هومة، دار الطبعة الثانية, الجزائري، القانون خلفوني ,نظام الشهر العقاري في مجيد - 
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للضـريبة فتـدفع  بمناسـبة  واقعـة أو تصـرف قـانوني فتـأتي هـذه الضـريبة  الخدمات الخاضـعة 
بأهــداف فــي مقــدمتها الهــدف التمــويلي باعتبــاره مصــدرا هامــا للإيــرادات العامــة للدولــة وهــدف 
مــالي تســعى للدولــة مــن خ لــه إلــى تمويــل  الخزينــة العموميــة حيــن تســتطيع مواجهــة نفقاتهــا 

 .1العامة المحددة من أجل  تسيير المرافق 

: حيـن  يعتبـر التسـجيل مرحلـة مـن مراحـل انتقـال الملكيـة العقاريـة هـو  الأهمية القانونية-1
 .2يتوسط مرحلة  التوايق  والإشهار العقاري

مــن خــ ل مــا تقــدم فــإن مجــال الصــورية فــي التصــرفات  العقاريــة فــي العصــر الحــدين قــد   
ل  البيـع العقـاري حيـن يلجـأ المتعاقـدان اتسع ليشمل كافة التصـرفات الـواردة علـى عقـار ، ماـ

إلــــى التصــــريح بــــامن أقــــل وذلــــا للتهــــرب الضــــريبي أو ســــتره بعقــــد هبــــة ، وكــــذلا قــــد يعمــــد 
المتعاقــدان إلــى رفــع الــامن وذلــا لحرمــان الشــفيع مــن ممارســة الحــق فــي الشــفعة وغيــره مــن 

 التصرفات كما سنراه لاحقا .

 ي العصر الحديث : ثانيا : آثار صورية التصرفات  العقارية ف

من مقتضى نظام التسجيل الشخصي ]  الشهر الشخصيس  الذي اعتمد في فرنسا بموجب    
أن الملكيـــة وســـائر الحقـــوق العينيـــة العقاريـــة تنتقـــل بـــين الأطـــراف  2588مـــارس  11قـــانون 

ر أنفســهم بمفعــول العقــود العادلــة  وبالتــاري  الــذي  نظمــت فيــه هــذه العقــود ، أمــا بالنســبة للليــ
فإنها لا تعتبر نافذة إلا من تاري   تسـجيلها فـي الـدوائر الرسـمية أي أن هـذا النظـام هـو نظـام 

، وهـذا يعنـي أن حجيـة  3إشهار  وليس من شأنه تطهير الحقوق من العيوب التي قد تشوبها 
هذا الشهر  ليست إلا قرينة بسيطة تقبل إابات العكس ، وهذا يعنـي أن  التصـرف الـذي بنـي 

 لشهر يمكن الطعن فيه بسبب عيب في الشكل أو الجوهر .عليه ا

                                                             
1
دوة آسيا ,رامول خالد,الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري, الطبعةالثالثة, دارهومة,     - 

 .29- 21، ص   2111الجزائر  ,
2
 . 41نفس المرجع ، ص  - 
3
 .444، ص ي عبد الله ,المرجع السابقسام - 
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بحيــن إذا ابــت للمحكمــة بــأن الطعــن يســتند إلــى ســبب  مقبــول وقــررت الأخــذ بــه فــإن ذلــا   
 يؤدي إلى شطب أو محو الشهر أو إزالة جميع آااره بين المتعاقدين .

رف الـذي قـام عليـه ويترتب علـى مـا تقـدم أن قيمـة  الشـهر تـرتبط ارتباطـا  وايقـا بقيمـة التصـ 
التصــرف  وتتبعــه فــي الصــحة والــبط ن ، أي أن حجيــة الشــهر تكــون بقــدر حجيــة التصــرف 
فإذا كان التصرف  صحيحا فيكون للشهر حجية مطلقة ما دام  لم يمكن إهداره ، أما إذا كان 
ذا حكـم ببط نـه زالـت كـل  التصرف باط  أو قـاب   للإبطـال فإنـه يظـل كـذلا  رغـم  شـهره وا 

 .1لحقوق  التي ترتبت عنه ا

أما في نظام الشهر العيني وتحقيقا لمبدأ مشروعية الإشهار العقاري ، يناط بالمحافظ العقاري 
دور إيجابي مهـم ومتميـز ، حيـن أوجـب عليـه المشـرع التـدخل مـن أجـل مراقبـة مـدث اسـتيفاء 

ضوعي كما تشير المحررات المراد شهرها على مستواه على شروطها من جانبها الشكلي والمو 
" يتحقــق المحــافظ العقــاري بمجــرد اط عــه علــى البيانــات  71/ 57مــن القــانون  278المــادة 

الموجـــودة فـــي الوايقـــة المودعـــة بـــأن موضـــوع أو ســـبب العقـــد لـــيس غيـــر مشـــروع أو منـــاف 
 .2للأخ ق أو مخالفا  للنظام العام بكل  وضوح "

لمحافظ العقاري  لـه الحـق فـي أن يمـس أصـل  غير أن العمل بهذه المادة لا يعني فيها أن ا  
نمــا كــل مــا فــي  الأمــر إذا ابــت لــه وجــود نقــص فــي احــدث البيانــات الــواردة  الســند  وتعديلــه وا 

ـــاء العـــام ويمـــس   57/71مـــن المرســـوم  777بالمـــاد ة  أو أن محتـــوث التصـــرف يخـــدش الحي
إدارة  الشـــهر العقـــاري  النظـــام العـــام أن يـــرفض إجـــراء الإشـــهار العقـــاري لا أكاـــر ، ولا تعتبـــر

سلطة عليا لمناقشة صحة المستندات العقارية التي تقدم إليها عند بحن صحة الملكيـة ولـيس 
 .3لها أن تهدر هذه المستندات  التي قد حازت حجية قاطعة بما ورد فيه 

                                                             
1

 51محاضرات في عقد البيع ، ص  محمدي سليمان, - 
2
  25,المرجع السابق، ص  الجزائري القانون في ,نظام الشهر العقاري خلفوني مجيد 
3
 . 23، ص نفس المرجع  - 
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ومـــن بـــين هـــذه المســـتندات التـــي تكتســـي  الحجيـــة القاطعـــة الأحكـــام النهائيـــة المنشـــئة أو     
رة لحــق مــن الحقــوق العينيــة العقاريــة ، فهــذه الســندات لايمكــن للمحــافظ العقــاري إهــدار المقــر 

 .1محتواها بتعديلها أو التشكيا فيها أو مراقبة  مدث تطابق منطوقها بالواقع 

وعليــه يحــق لكـــل شــخص تضــرر مـــن التصــرف  الصــوري رفـــع الــدعوث الصــورية ، وهـــي   
عـون عليـه باعتبـاره يخـالف حقيقـة مـا قصـد إليـه دعوث تنصرف إلى تقرير صـورية العقـد المط

المتعاقـــدان ، لـــذلا يجـــب أن تنحصـــر طلبـــات المـــدعي  المتعلقـــة بـــالطعن فـــي العقـــد بتقـــدير 
صوريته وبعد ذلا يحق له أن يضيف طلبات أخرث كتابيت ملكيته لفض النزاع  عندما يكون 

ا يطعــن فــي العقــد مشــت ريــا  ســجل عقــده بعــد تســجيل  التصــرف الصــوري ، وقــد يكــون واراــ
باعتبـــاره يخفـــي وصـــية وحينئـــذ لـــه أن يضـــيف  طلـــب تابيـــت  بالصـــوريةالصـــادر عـــن موراـــه 

   2ملكيته بما  يتجاوز  الن التركة 
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 المبحث  الثاني: مجالات الصورية في التصرفات العقارية : 

تكـون  إن التصرفات العقارية التي يمكن أن تكون مجالا للصورية عديدة و متنوعـة,فيمكن أن
 تصرفات بإرادة منفردة ,كما يمكن أيضا أن تكون في التصرفات بالإرادتين .

 

 المطلب الأول : مجالات الصورية في التصرفات بالإرادة  المنفردة   

 الفرع  الأول : الصورية في الشفعة   

 أولا: التعريف بالشفعة :    

" الشــفعة رخصــة تجيــز  بقولهــا مــن القــانون المــدني الجزائــري الشــفعة 517عرفــت المــادة    
 .1الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص عليها....."

يســتفاد مــن صــريح الــنص أن الشــفعة رخصــة وليســت حقــا، وهــي ســبب مــن أســباب كســب    
 الملكية ولا تكون إلا في العقار.

ومشـفوعا  منـه ، وهـو المشـتري  والشفعة تفتـرض أن هنـاا شـفيعا وهـو الـذي  يأخـذ  بالشـفعة 
الذي يجعل محلـه الشـفيع ، وبائعـا لهـذا المشـتري وهـو الـذي حـل  الشـفيع بإزائـه مشـتريا محـل 
المشــترث الأصــلي ، وعقــارا مشــفوعا فيــه وهــو العقــار الــذي باعــه صــاحبه للمشــتري  الأصــلي  

 .2وشفع الشفيع منه 

 والشفعة لا تتحقق إلا بالشروط الآتية: 

 مملوا بعقد معاوضة   بيع عقار -

 ابوت صفة الشفيع - 
                                                             

1
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2
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 .1إع ن الشفيع  رغبته في الأخذ بالشفعة ، بعقد رسمي وفي أجل محدود  -

 ثبوت حق الشفيع :-أ

من القانون المدني الجزائري " يابت حق  الشـفعة مـع مراعـاة الأحكـام  518نصت  المادة    
 ة التي ينص عليها  الأمر المتعلق  بالاورة  الزراعي

 لمالا الرقبة إذا بيع  الكل أو البعض من حق  الانتفاع المناسب  للرقبة   - 

 للشريا في الشيوع إذ بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي .  -

 .2لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها "  -

 إعلان الشفيع رغبته في الشفعة :  -ب

دني الجزائـــري علــى مـــن يريـــد الأخــذ بالشـــفعة أن يعلـــن مـــن القــانون المـــ 511نصــت المـــادة  
رغبتــه فيهــا إلــى كــل مــن البــائع  والمشــتري فــي أجــل ا اــين  يومــا مــن  تــاري  الإنــذار  الــذي 
لا سقط حقه ،ويزاد على ذلا الأجل مـدة المسـافة إن اقتضـى  يوجهه إليه البائع أو المشتري وا 

الأخــذ بالشــفعة فــي حالــة عــدم  التراضــي  , ويســتفاد مــن هــذا الــنص أنــه تتبــع فــي3الأمــر ذلــا
 الإجراءات  التالية : 

 الإنذار  الرسمي بوقوع البيع  -

 إبداء الشفيع رغبة في الأخذ بالشفعة -

 ميعاد الإع ن عن الأخذ  بالشفعة  -

 4تسجيل  الإع ن بالرغبة في  الأخذ بالشفعة .-
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 طبيعة إعلان  الشفيع  رغبته في الأخذ بالشفعة :  -ج

يتضح مما تقدم أن الشفيع إما يكون مالكا للعقار  وبيع حق الانتفاع  للرقبة أو شريكا على   
الشيوع في عقار بيع جزء منه لأجنبي ، أو صاحب حق انتفـاع فـي عقـار بيـع كلـه أو بعضـه 
، فــإذا مــا ابتــت إحــدث هــذه الصــفات للشــفيع وبيعــت حصــة  شــائعة فــي العقــار أو فــي حــق 

للعقار تهيأ له  كما يقول الدكتور السنهوري بذلا مركز قانوني يسـتطيع بـه الانتفاع المناسب 
أن يشـفع  بإراداتـه المنفــردة فـي الحصــة الشـائعة ، وابتــت لـه ،رخصــة تخـول لــه الحـق فــي أن 
يمتلا العقـار المتفـر  فيـه بإرادتـه المنفـردة ، وذلـا لأن يعلـن عـن رغبتـه فـي الأخـذ بالشـفعة ، 

ة المنفــردة الصــادرة مــن جانــب واحــد ، فبإع نهــا يتملــا الشــفيع العقــار وهــذه الرغبــة هــي الإراد
المشــفوع منــه ويتحــول حقــه فــي أن يملــا هــذا العقــار إلــى حقــه فــي ملكيتــه وذلــا عــن طريــق 

 .1حلوله محل  المشتري 

 

 ثانيا : تأثر حق  الشفيع وبنوع الصورية 

 الشفعة في الدفع بالصورية للبيع الثاني : -أ

لنسبية  لا تتناول وجود العقد ذاته إنما ركنا أو شرطا فيه ، لذلا فإن العقد يكون الصورية ا  
موجودا  ومنتجا لآااره رغـم  الطعـن فيـه بالصـورية النسـبية وغالبـا مـا تمتـد هـذه الصـورية إلـى 
ركن الامن في البيع الأخير في مجال الشفعة ، فيابت المتعاقدات امنـا أكبـر مـن الـامن الـذي 

يع للحيلولة بين الشفيع ، وطالب الشفعة ، ذلا لأن الشفيع يلتزم بأن يشفع فـي البيـع تم به الب
الأخيــر  فــي مواعيــد هــذا البيــع  وشــروطه  ومنهــا الــامن ، كمــا يلــزم بأنــه يوجــه طلباتــه إلــى 
أطـراف هـذا  البيـع دون أطـراف  البيـوع السـابقة ، فـإن كــان لـم يرفـع الـدعوث بعـد اـم علـم بــأن 
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ل باع العين لمشتر اان تعين عليه أن يوجه إع ن  الرغبة في الشفعة إلى كل المشتري  الأو 
 . 1من البائع والمشتري في البيع الأخير

أمــا إذا كــان قــد أقــام دعــواه ، اــم علــم بــأن  المشــتري الأول تصــرف لمشــتر اــان تصــرفا جــديا  
المبيـع وجـب علـى  ولكنه مشوب  بالصورية النسبية التي تتناول  ركن الامن بزيـادة عـن قيمـة

الشفيع ترا دعواه التي رفعها عن البيع الأول  ويبدأ في اتخاذ  إجـراءات جديـدة تتعلـق بـالبيع 
الااني ملتزما مواعيـده  وشـروطه ، وطالمـا أن الصـورية النسـبية تعلقـت بـالامن فيجـوز للشـفيع 

واه  أن يابـت أن إيداع  الامن الذي علـم  أن البيـع  قـد تـم بـه ، وحينئـذ يجـب عليـه لقبـول  دعـ
هـذا الـامن هـو الـامن الحقيقـي الـذي  تـم البيــع بـه ، فـإن عجـز علـى هـذا الإابـات قضـى بعــدم 

 .2قبول دعواه لعدم إيداع الامن كام  

ذا رغب الشفيع في التمسا بالصورية النسبية فيمـا يتعلـق بتـاري  البيـع الاـاني وبأنـه أابـت    وا 
ى إعــ ن الرغبــة أو تســجيل هــذا الإعــ ن فــإن علــى نحــو يكــون التصــرف وفقــا لــه ســابقا علــ

مصــير دعــواه يتوقــف علــى إابــات تلــا الصــورية ، فــإن تمكــن مــن إاباتهــا طــرح  البيــع الاــاني 
 . 3لعدم نفاذه في حق الشفيع أما إن عجز عن هذا الإابات  قضي بعدم  قبول دعواه

 الشفعة عند الدفع بالصورية المطلقة للبيع الثاني :   -ب

انــت الصــورية النســبية تــرد علــى ركــن أو شـرط فــي العقــد فــإن الصــورية المطلقــة تــرد لـئن ك   
 على وجود العقد ذاته، فتعدمه ويصبح العقد معها كأن لم يكن.

فــإن طعــن الشــفيع علــى العقــد الاــاني بالصــورية المطلقــة وكــان علــى يقــين مــن إابــات طعنــه   
أن يتركهــا إلــى إجــراءات جديــدة  متعلقــة  فإنــه يســتمر فــي إجراءاتــه المتعلقــة بــالبيع الأول دون

بطلــب الشــفعة فــي البيــع الاــاني ، فلــه الاســتمرار فــي دعــواه المتعلقــة بطلــب الشــفعة فــي البيــع 
نمــا تقتصــر مواجهتــه علــى  الأول ، فــ  يعبــأ   المشــتري الاــاني مــن حيــن إجــراءات الشــفعة وا 
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لحـق فـي نفـي الصـورية عـن الدفع المتعلـق بالصـورية باعتبـار المشـتري الاـاني  هـو صـاحب ا
مصـادرته أو التصـدي لـه بعيـدا عـن صـاحبه ، لـذلا يحـب   يجـوزعقده ،وهذا حق أصـيل لا 

،وقد تكون هذه الدعوث هـي دعـوث الشـفعة  1على الشفيع اختصام  هذا المشتري في الدعوث 
نمـا ليابـت  نفسها بأن يقوم الشفيع بإدخال المشـتري الاـاني فيهـا لا ليواجـه إليـه طلـب الشـفعة وا 

في مواجهته صورية العقد الصادر له ، وفي هذا الإدخال لا يتقيد الشفيع بمواعيد معينة فتلا 
الحالة قاصرة على  الحالة  التي يكون فيها البيع الاـاني جـديا أو صـوريا صـورية نسـبية ومـن 
ه  ام يكون له إدخال المشتري الااني في أي وقت يتمكن فيه هذا الأخير من نفي صـورية عقـد

فإن نجح الشفيع في إابـات صـورية العقـد الاـاني  طرحتـه المحكمـة وفصـلت فـي الشـفعة علـى 
أســاس البيــع الأول ، أمــا إن عجــز الشــفيع عــن إابــات صــورية البيــع الاــاني  ســقط حقــه فــي 

 . 2الأخذ بالشفعة

 التصرف في العقار لمشتر ثالث :  -ج

ل اـم قـام المشـتري ببيـع العقـار  لمشـتر اـان إذا رفع الشفيع دعوث الشفعة بالنسـبة للبيـع الأو   
بيعا جديا ، تعين على الشفيع  ترا دعواه ،ورفع دعوث جديدة وفقـا لشـروط البيـع الاـاني وفـي 
مواعيده ، أما إذا تمسا بصورية البيع الااني صـورية مطلقـة فإنـه يكـون قـد أنكـر هـذا البيـع ، 

صحته ونفاذه فيظل الشفيع مستمرا فـي إذ يعتبر كأن لم يكن حتى  ولو تم تسجيله أو قضي ب
دعــواه التــي رفعهــا  عــن البيــع الأول  وبالتــالي لا يحــتن بالآاــار التــي قــد تترتــب بالنســبة للبيــع 
الااني  ومفاد ذلا أن المشتري الااني إذ باع العقار لمشتر االن فإنه لايجوز لهمـا الاحتجـام  

ية المطلقـة تعـدم العقـد فـ  يرتـب آاـاره على الشفيع بهذا  البيع حتى  ولو سـجل ، لأن الصـور 
ويتوقف مصير دعوث الشفعة في إابات تلا الصورية ، فإذا تمكن الشفيع  من إاباتهـا قضـى 

 . 3له بالشفعة في البيع الأول ، أما إذا عجز عن هذا الإابات قضي برفض دعواه 
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 ثالثا :أثر الشهر و التسجيل على حق الشفيع :

يع علـى عقـاره الـذي يشـفع بـه ناشـئا عـن تصـرف قـانوني كعقـد بيـع في اللالب يكون حق الشف
صادر إليه وطالما أن التصـرف القـانوني لا ينقـل أو ينشـل الحقـوق العينيـة العقاريـة الأصـلية 
إلا بالتسجيل  فـي الشـهر العقـاري وبـدون ااـر رجعـي فمقتضـي حـق الأخـذ بالشـفعة يوجـب أن 

عة مسـج  أي مشـهرا وقـت البيـع المشـفوع وان يكون التصرف القـانوني الناشـل عـن حـق الشـف
يكـــون التســـجيل ســـابقا علـــى هـــذا البيـــع فـــ  تجـــوز الشـــفعة إذا كـــان حـــق الشـــفيع مســـتندا إلـــى 
تصــرف قــانوني لــم يــتم تســجيله قبــل البيــع المشــفوع فيــه حتــى ولــو كــان هــذا التصــرف اابــت 

 .1التاري  قبل البيع

ل علــى حكــم بصــحة التعاقــد المنشــل أو كمــا لا تجــوز الشــفعة حتــى لــو كــان الشــفيع قــد حصــ
الناقل لحقه على العقار الذي يشفع به طالما أن هذا الحكـم لـم يـتم إشـهاره أو التأشـير بـه قبـل 

 البيع المشفوع فيه. 

كمـا أن الشــفعة لا تجـوز إذا كــان التصـرف القــانوني الناشـل عنــه حـق الشــفيع رغـم تســجيله و 
طلقا لأن الملكية لا توفر للشفيع بمقتضـي هـذا العقـد إشهاره تصرفا صوريا أو باط  بط نا م

لأن العقد الباطل لا ينتن أاره ف  تنتقل الملكية بموجبه حتى لو كـان مشـهرا وعليـه فـ  يجـوز 
 .2له أن يطالب بالشفعة ويجوز للمشفوع منه أن يتمسا ببط ن هذا 

يـة فتكـون العبـرة بوجـود وقد لا ينشأ حق الشـفيع عـن تصـرف قـانوني بـل ينشـأ عـن واقعـة قانون
الواقعـة القانونيــة المنشــئة لحــق الشــفيع قبــل البيــع المشـفوع وأكاــر مــا يتحقــق ذلــا نتيجــة الوفــاة 
فإذا كان الشفيع واراا تلقى حقه على العقار الذي شفع به بالإرن نتيجـة وفـاة المـورن وطالمـا 

أن تكــون واقعــة الوفــاة  أن الــوارن يتلقــى حقــه مــن تــاري  الوفــاة فينبلــي لجــواز أخــذه بالشــفعة
 محققة قبل البيع المشفوع فيه. 

                                                             
1
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وأجاز بعض شراح القـانون المـدني الأخـذ بالشـفعة اسـتنادا إلـى ملكيـة البنـاء وحـده دون ملكيـة 
الأرض التي تتحقق في بعض الحالات ومنها حالة بناء المشتري في الأرض المبيعـة لـه قبـل 

البنـاء فـي الأرض بموجـب تسـليم البـائع الأرض لـه تسجيل عقد البيع فهو يمتلا البناء بواقعة 
 .1وترخيصه الضمني له بالبناء فيها ويملا ما بني فتجوز شفعته بالبناء الذي تملكه

 

 رابعا :الصورية في ثمن العقار المشفوع

ذا اابــت الصــورية     الــامن فــيحكم لــه بــالامن الحقيقــي فقــط ويســترد المبلــغ الزائــد ويبــدأ  فــيوا 
إيــداع الــامن مــن تــاري  إعــ ن البــائع و المشــتري بالرغبــة فــي الشــفعة فــإذا أعلــن ســريان ميعــاد 

 احدهما قبل الآخر ف  يبدأ سريان المدة إلا من تاري  الإع ن الأخير.

ويري بعض الفقهاء بأن قيمة دعوي الشفعة أو قيمـة النـزاع تتحـدد انط قـا مـن الـامن الحقيقـي 
البيـع المشـفوع منـه إلـى أن يقـوم الـدليل علـي العكـس, المحصل وهوا الـامن المـذكور فـي عقـد 

وقد تقرر لديهم بأن دعوث الشفعة ليست دعوث ملكية أو كما يعبر عنها المشرع الجزائري في 
مــــن القــــانون المــــدني الجزائــــري بقولــــه              الــــدعوي  025الفقــــرة الاانيــــة مــــن المــــادة 

 المتعلقة بحقوق عينية عقارية { 

 .2قه أن دعوث الشفعة تدخل ضمن الدعاوث الشخصية العقاريةفيرث هذا الف
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 الفرع  الثاني : الصورية في الوعد بالبيع العقاري الملزم لجانب واحد .

 أولا: مفهوم  الوعد بالبيع العقاري : 

 تسـبق التـي التمهيديـة للعقـود الشـائعة الصـورة واحـد لجانـب الملـزم العقـاري بـالبيع الوعـد يعتبـر

 التصـرفات مجـال فـي كبيـرة فائـدة مـن يمالـه لمـا وذلـا المسـتقبل، فـي البيـع عقـد إبـرام عـادة

.الأحيان من كاير في والتعقيد بالخصوصية تتسم التي العقارية
1 

لــم يضــع المشــرع حكمــا خاصــا بالوعــد بــالبيع العقــاري وفــي هــذا الشــأن يرجــع إلــى القواعــد   
زائـــري " الاتفـــاق الـــذي يعـــد لـــه كـــ   مـــن القـــانون المـــدني الج 52/1العامـــة إذ تـــنص المـــادة 

المتعاقــدين أو أحــدهما بــإبرام عقــد  معــين فــي المســتقبل لا يكــون لــه أاــر إلا إذا عينــت جميــع 
 المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها .

لاتفــاق إذا اشــترط القــانون لتمــام العقــد اســتيفاء شــكل معــين فهــذا الشــكل يطبــق أيضــا علــى ا
 المتضمن  الوعد بالتعاقد " 

يتبــين  مــن الــنص أن الوعــد بــالبيع لــيس مجــرد إيجــاب ، لأنــه   أقــوث منــه ، كمــا أنــه لــيس   
دعوة إلى التفاوض ، فالوعد بالبيع عقد تام يت قـى فيـه إيجـاب وقبـول متطـابقين إلا أن الوعـد 

نما هو تمهيد للعق  د المقصود وهو البيع النهائي .بالبيع  ليس هو العقد المقصود بذاته ، وا 

ويعرف الوعد بالبيع بأنه وعد من طرف أحد أطراف المتعاقدين ] الواعد س ببيع شيء معـين   
 .2بامن محدد ، إذا ما أبدث الطرف الآخر  رغبته في الشراء خ ل مدة معينة 

 الواعد، وه شخص بمقتضاه يلتزم عقد بأنه تعريفه يمكن ،فإنه ،العقاري بالبيع الوعد أما
 ,3معينة مدة خ ل شرائه في رغب إذا له، الموعود هو آخر، شخص إلى عقاره يبيع بأن 

                                                             
1
- Jérôme Huet, traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux, 4eme édition   L.G.D.J, 

1994, p : 120 
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وصــورته كالوعــد  بــالبيع مــا  فقــد يلــزم الواعــد ببيــع شــيء إذا أظهــر الموعــود لــه رغبتــه فــي 
الشراء في مدة معينة وقد يرغب المسـتأجر مـا  فـي شـراء المنـزل الـذي يسـكنه دون أن يكـون 

بلغ الكافي لدفع الامن فيحصل من المالا على وعد بيع  العين له في مدة معينـة غالبـا له الم
 . 1هي مدة الإيجار نفسه على أن يدفع الامن المتفق عليه وقت إبداء رغبته في الشراء 

ومــن خــ ل هــذا الماــال أن الوعــد كلــه مــن جانــب واحــد بــإرادة منفــردة ، لأن الوعــد بهــا لا     
لطــرفين فقــط دون الآخــر  وهــو هنــا المواعــد وحــده الــذي يترتــب فــي ذمتــه التــزام يلــزم إلا أحــد ا

  2شخصي بأن يفي بوعده عند ظهور رغبة الموعود له

 ثانيا :الغبن في الوعد بالبيع العقاري:

 فيما العقار أن انعقاده بعد ويظهر له والموعود الواعد بين صحيحا العقار ببيع الوعد انعقد إذا

 أن للواعد يحق لا الحالة هذه ففي الخمس، عن يزيد غبنا سيشكل فإنه السعر لابذ بيعه تم لو

 .بعد ينعقد لم العقد هذا لأن وذلا البيع، عقد في الحال هو كما الامن تكملة يطلب

 العقـاري بـالبيع الوعـد وعقـد عليهـا، اتفـق التـي بالشـروط الوعـد فتـرة طيلـة ملتزمـا يبقـى فالواعـد 

 يطلب أن المستقبل في بائعا سيصبح الذي للواعد يمكن ولكن .آااره للك منتجا صحيحا يكون

 هـذا أبـدث إذا لـه الموعـود وبـين بينـه النهـائي البيـع يتحقـق عنـدما وذلـا لحقـه للبن الامن تكملة
 عقد واستوفى المحددة، المدة في به الموعود العقار شراء في رغبته الأخير

  بحسب يكون لا أم غبن هناا كان إذا ما فتقدير .نالقانو  يتطلبها التي الشروط جميع البيع

3به الوعد وقت لا البيع تحقيق وقت العقار قيمة
 . 
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 الخمس عن يزيد بلبن عقار بيع إذا : "الجزائري المدني القانون من 358 المادة أكدته ما وهو

 كـان اإذ مـا لتقـدير ويجـب .الماـل امـن أخمـاس أربعـة إلـى الـامن تكملـة طلـب في الحق فللبائع

 ." البيع وقت قيمته بحسب العقار يقوم أن الخمس عن يزيد اللبن

 

 الفرع الثالث : الصورية في الوصية  وتصرفات المورث : 

 أولا : الصورية في الوصية : 

نص  قانون الأسرة الجزائري بأن  الوصية تملا مضاف إلى ما بعد الموت بطريـق التبـرع    
 2لتركــة ومـــا زاد علــى الالــن تتوقــف علــى إجــازة الوراـــة وتكــون الوصــية فــي حــدود الــن ا  1

 .3ويشترط في الموصي أن يكون سليم العقل باللا من العمر تسعة عشر سنة على الأقل 

وعليـه إن التصـرف بالوصــية ينشـأ بــإرادة منفـردة ولا يحتـام إلــى القبـول إلا بعــد الوفـاة  وهــو   
لصــحة الوصــية ، فالموصــي يلتــزم بــإخرام  شــرط لابــوت الملكيــة  بعــد الوفــاة ولا يعتبــر شــرطا

جزء من ماله بعد وفاته وهو يلتزم بإرادة منفردة وحدها ، ولا حاجة لإرادة القابل إلا حين تنفيذ 
الالتــزام وهــذا مــا يتفــق تمامــا مــع قواعــد التصــرف بــالإرادة المنـــــفردة التــي لا تحتــام إلــى تعيــين 

 .     4الدائن إلا حين التنفيذ

مـــن  125مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري التـــي تقابلهـــا المـــادة  555ص المـــادة وجـــاء فـــي نـــ 
القانون المدني المصري " إذا تصرف  شـخص لأحـد وراتـه واحـتفظ بأيـة طريقـة كانـت بحيـازة 
العين التي تصرف  فيها ، وبحقه فـي الانتفـاع بهـا مـدث الحيـاة اعتبـر التصـرف مضـاف إلـى 

  5لوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلا " ما بعد الموت وتسري عليه أحكام ا
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ولقــد قضــت المحكمــة العليــا الجزائريــة "مــن المقــرر قانونــا انــه يعتبــر وصــية و تجــري عليهــا 
أحكامها إذا تصرف شخص لأحد وراته و استانى لنفسـه بطريقـة مـا حيـازة الشـيء المتصـرف 

ن النعـي علـى القـرار و الانتفاع به مـدة حياتـه مـا لـم يكـن هنـاا دليـل يخـالف ذلـا ومـن اـم فـإ
المطعــون فيــه بتطبيــق القــانون غيــر وجيــه يســتوجب رفضــه  ولمــا كــان مــن الاابــت فــي قضــية 
الحال التصرف قد تم ب  مقابل تحت شرط واقف متعلـق بسـبب وفـاة أحـد الممتلكـين الأب أو 
البنت فإن قضاة الموضوع بتعيينهم لمواق لتحرير الفريضـة وحصـر مخلفـات المتـوفى  طبقـوا 

 .1لقانون تطبيقا سليما و متى كان ذلا استوجب رفض الطعن"ا

كمــا قضــت"من المقــرر قانونــا انــه يعتبــر التصــرف وصــية تجــري عليــه أحكامهــا إذا تصــرف 
شخص لأحد وراته واستاني لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه و الانتفاع به مدث 

ر أيضــا انــه لا وصــية لــوارن إلا إذا الحيــاة مــا لــم يكــن هنــاا دليــل يخــالف ذلــا  ومــن المقــر 
أجازهــا الوراــة ومــن امـــة فــإن النعــي علـــى القــرار المطعــون فيــه بمخالفـــة القــانون غيــر ســـديد 
يســتوجب الــرفض  ولمــا كــان اابتــا فــي قضــية الحــال أن قضــاة الاســتئناف لمــا قضــوا بــبط ن 

فعلو طبقو القـانون  عقد الهبة وعدم تنفيذ التصرف باعتباره وصية لوارن يكونوا بقضائهم كما
 . 2تطبيقا صحيحا"

وكايـــرا مـــا يلجـــأ  المـــورن وهـــو عـــاجز عـــن الإيصـــاء لواراـــه إلـــى وصـــية يســـترها فـــي شـــكل   
تصرف آخر كبيع أو هبة ويحتفظ في هذا  التصرف بحيـازة العـين وبحقـه فـي الانتــفاع بهـا ، 

مـا عـن طريـق الإيجـار  إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف فـي  العـين وا 
 .  3مدث الحياة أو عن طريق  آخر وتسمى الوصية الصادرة للوارن باسم آخر 
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 الوصية السافرة  والوصية المستورة:  -

مــن  555مــن القــانون  المــدني المصــري والتــي تقابلهــا المــادة  125لقــد تضــمنت المــادة    
 ورن إذا تصــرف فــي عقــار أالقــانون المــدني الجزائــري قرينــة قانونيــة بســيطة مؤداهــا أن المــو 

منقول واحتفظ لنفسه بحيازته لحساب نفسه  وبالحق في الانتفاع  وسرت عليه أحكام الوصية 
 .1ف  ينفذ فيما يجاوز الن التركة إلا بإجازة الوراة سواء كان التصرف لوارن أو للير وارن

 بستر التصرف لوصية :  777قرينة المادة 

ون  الأسرة الجزائري فالوصية تملا مضاف إلـى مـا بعـد إلـى من قان 257من خ ل المادة   
 .  2ما بعد الموت بطريق التبرع 

وبالتالي فإن التزام الموصي غير منجـز ، ممـا يحـول دون الموصـي لـه و طلـب تنفيـذ هـذا     
لا كـان مصـير هـذا الطلـب الـرفض حتـى  ولـو كـان هـذا الشـيء  الالتزام في حياة  الموصـي وا 

را وتم شهر الوصية لأن انتقال  الملكية بموجب الوصية مضاف إلى ما بعـد الموصى به عقا
مــوت  الموصــي حصــرا علــى وصــية ، فــ  يحــول شــهرها دون الرجــوع فيهــا ، إذ  تظــل رغــم 
الشــهر غيــر لازمــة مــا دام الموصــى علــى قيــد الحيــاة ، فتكــون لــه الحيــازة  والانتفــاع بالشــيء 

                                                                                                                                                                                                                                               الموصى به مدث الحياة.             

مـــن القـــانون  المـــدني الجزائـــري التـــي   555تصـــرف حســـب نـــص المـــادة وعلـــى هـــذا يعتبـــر ال
مـن القـانون المـدني المصـري صـحيحا مرتبـا لآاـاره القانونيـة إلـى أن يقـوم   125تقابلها المـادة 

الــدليل علــى أن المتصــرف احــتفظ بحيــازة العــين التــي تصــرف فيهــا ، وبحقــه فــي الانتفــاع بهــا 
حقيقتـه ويخضـع لأحكـام الوصـية كمـا لـو كانـت وصـية مدث حياته وحينئذ يرتد التصـرف إلـى 

 .3سافرة 

                                                             
1
 . 219، ص نفس المرجع - 
2
 قانون الأسرة الجزائري . - 
3
 .222، ص  أنور طلبة,المرجع السابق -  
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استنادا إلى قرينة قانونية تضمنتها  تلا المادة وهي قرينة بسيطة يجوز للمتصرف إليـه إقامـة 
الدليل على ما يخالفها فيابت قيامه بالوفاء  بالامن إذا كان التصـرف بيعـا ، وأن حيـازة البـائع 

نما حيازة  .1عرضية  كمستأجر ليست حيازة أصلية وا 

 : 777شروط قرينة المادة  -

مــن القــانون  125مــن القــانون المــدني الجزائــري والتــي تقابلهــا المــادة  555تضــمنت المــادة   
المــدني المصــري ، قرينــة قانونيــة بســيطة تــدل علــى أن التصــرف فــي حقيقتــه وصــية  وتطلــب 

فـــا  أو تخلـــف  أحـــدهما  انتفـــت تلــا المـــادة تـــوفر شـــرطين لقيـــام هـــذه  القرنيــة  بحيـــن إذا تخل
القرينة  القانونية ، وهـذا لا يـؤدي وحـده إلـى نفـي صـورية  التصـرف ، إذ يجـوز للـوارن الـذي 
يتمســا بتلـــا الصــورية  إذا عجـــز عــن إابـــات شــرطي القرينـــة القانونيــة أن يلجـــأ إلــى القـــرائن  

بعـد المـوت  وهـو مـا القانونية لإابات أن البيع غير منجز ولم يدفع له امن  ومضاف إلى ما 
 .2يكفي  لاعتبار التصرف  وصية  

 

 الشرط الأول: حيازة العين مدى الحياة 

وهو أن يحتفظ المتصرف بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف  فيها مدث حياتـه ،    
وأن تكـــون حيازتـــه لهـــا حيـــازة   أصـــلية لحســـاب نفســـه ولا يشـــترط الحيـــازة الماديـــة إنمـــا تكفـــي 

القانونيــة بعنصــرها المعنــوي  ولــو كانــت الحيــازة  الماديــة للليــر كالمســتأجر باعتبــاره   الحيــازة
 حائزا عرضيا لحساب  المتصرف .    

وقـد تكـون الحيـازة مشـتركة بـين المتصـرف والمتصـرف إليـه كسـكني الـدار أو زارعـة الحقــل    
 .3وحينئذ يتعين على المحكمة التعرف على قصد المتصرف من تصرفاته 

                                                             
1
 . 224ص، نفس المرجع  -  
2
 . 223ص، نفس المرجع -  
3
  . 225ص نفس المرجع,  -  
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 الشرط الثاني: الانتفاع بالعين مدى الحياة  -

يشــترط أن يظــل المتصــرف  منتفعــا  بــالعين التــي تصــرف فيهــا مــدث حياتــه وأن يســتند فــي   
ذلا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه ،  فالمتصرف حال انتفاعـه بـالعين كـان 

المتصـرف علـى قيـد الحيـاة   يستند إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه عندما كان
وظل هـذا الحـق  اابتـا لـه حتـى  المـوت ، فكـان فـي مركـز قـانوني  قررتـه  لـه أحكـام الوصـية 

 . 1باعتباره موصيا تظل له ملكية  العين الموصى  بها حتى مماته 

  الوقائع التي لا تنفي القرينة: -

ــه  ــد للمتصــرف إلي ليــه فــي أن العقــد حقيقــي  : لا يقطــع تســليم العقــد للمتصــرف إ تســليم العق
ومنجــز بحيــن إذا طعــن الوراــة فيــه بالصــورية النســبية بطريــق التســتر فــإن المحكمــة لا تعتبــر 
نمـــا يجـــب عليهـــا أن تســـتخلص قصـــد  العقـــد منجـــزا لمجـــرد  وجـــوده مـــع المتصـــرف  إليـــه ، وا 
المتصرف فإن تبين لهـا انصـراف هـذا القصـد إلـى إضـافة التمليـا إلـى مـا بعـد المـوت قضـت 

اعتبــاره  وصــية ، أمــا إذا تبــين لهــا انصــراف القصــد إلــى  التمليــا المنجــز  رفضــت الطعــن ب
 بالصورية .

 تسجيل العقد :  

المقرر وفقا لقواعد الشهر أن ملكية العقار تنتقل بتسجيل هذا العقد فيصبح المتصرف  إليه   
، فيظهــر المتصــرف مالكــا ويلتــزم  المتصــرف  بتســليمه العقــار إن لــم يكــن قــد ســلمه مــن قبــل 

إليـــه بمظهـــر المالـــا متـــى كـــان التصـــرف منجـــزا فـــإن كـــان غيـــر منجـــز وأن الملكيـــة بموجبـــه 
نمــا يكـون  نقــل  تضـاف  إلـى مــا بعـد المـوت فــإن  تسـجيله لا ينقلهـا إلــى المتصـرف إليـه  ، وا 
الملكيـة معلقــا علــى مـوت  المتصــرف وبالتــالي فـإن تســجيل العقــد لا يقطـع بتنجيــز  التصــرف 

 .2فاء  قصد الإيصاءوبانت

                                                             
1
 . 221، ص نفس المرجع  -  
2
 . 249، ص نفس المرجع  -  
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 العجز عن أداء الثمن :  

مــن  125مــن القــانون المــدني  الجزائــري التــي تقابلهــا المــادة  555تنحصــر قرينــة المــادة   
 هاـور القانون  المدني المصري في إعفاء  الـوارن  مـن إابـات أن حقيقـة  العقـد الـذي أبرمـه  م

ن الـوارن يخضـع لمـا كـان يخضـع لـه وصية  متى أابتت شرطي القرينة أما فيما عدا  ذلا فإ
موراــه متعلقــا بالإابــات وبالتــالي إذا تمســا الــوارن للتــدليل علــى أن عقــد البيــع يســتر  وصــية 
يعجــز  المشــتري علــى أداء الــامن المســمى فــي العقــد  وأن الــامن لــم يــدفع فــإن  الــوارن  يقــع 

 .1عليه إابات ذلا وفقا للقواعد العامة 

 

 تصرفات المورث   ثانيا :  الصورية في

كايــرا مــا يقــدم  المــورن المالــا علــى أعمــال وتصــرفات مســتورة بســتار عقــد ذي عــوض أو   
بستار الإقرار بدين  غيـر متوجـب أصـ   وهـذا لحرمـان الزوجـة أو أحـد الزوجـات أو لحرمـان 

 . 2الفروع أو الأصول  وسائر المستحقين للإرن 

 تعريف الإقرار : 

لقـانون المـدني الجزائـري " الإقـرار هـو اعتـراف الخصـم أمـام القضـاء  من ا 172عرفته المادة  
 .3بواقعة قانونية مدعى بها عليه أاناء  السير في الدعوث المتعلقة بهاته الواقعة "

ويســتفاد مــن نــص المــادة أن الإقــرار هــو اعتــراف شــخص بحــق عليــه ل خــر ســواء قصــد    
 .4ترتيب هذا الحق في ذمته أو لم يقصده

                                                             
1
 .  231ص،نفس المرجع  -  
2
 . 219، ص سامي عبد الله ,المرجع السابق - 
3
 القانون المدني الجزائري.  - 
4
  95.محمد تقية  , المرجع السابق ، ص  - 
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ى هــذا فهــو عمــل قــانوني يصــدر مــن جانــب واحــد ذلــا أنــه تــم بــإرادة منفــردة هــي إرادة وعلــ  
المقر المنفردة فهذه الإرادة بمفردها تتجه إلى إحدان أار قانوني هـو الاعتـراف بحـدون واقعـة 

 .1معينة 

: إن كل ما يصدر  من الخصـم  المقـر أمـام  جهـة قضـائية أانـاء سـير الـدعوث  أنواع الإقرار
رار القضائي ، أمـا الإقـرار الليـر قضـائي فهـو عمـل مـن أعمـال التصـرف  وهـو حجـة  هو الإق
 2قاصرة.

 

  أثبات  صورية تصرف المورث : -

للخلف  العام متى  كان التصـرف الـذي أبرمـه مـوراهم قصـد بـه التحايـل علـى قواعـد الإرن   
الحالة يجـوز  للخلـف لحرمان الوراة من الميران  أو إياار  وارن على آخر عليه ، ففي هذه 

 .   3العام إابات صورية التصرف  بجميع طرق الإابات القانونية بما في ذلا  البنية والقرائن

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
  .91، ص نفس المرجع  - 
2
وطرق الاثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري ,الطبعة الاولى, الديوان الوطني  بن ملحة,قواعد الغوتي - 

 .53,ص 2111للاشغال التربوية,الجزائر ,
3
 . 125 المرجع السابق أنور طلبة, - 
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 المطلب الثاني: في التصرفات بالإرادتين 

 الفرع الأول:  التصرفات الناقلة لكل الملكية العقارية   

وينتقل بموجبها حق الاستعمال والاسـتل ل تنتقل كل الملكية العقارية من شخص إلى آخر   
 . 1وكذا التصرف ويتم ذلا عن طريق عقد البيع أو المقايضة كما تنتقل عن طريق الهبة

 أولا : عقد البيع   

 :نقل ملكية المبيع في العقار   -أ 

مـن القـانون المـدني إلـى وجـوب   165أشار المشرع الجزائري في الشطر الااني من المـادة   
خضـاعه إلـى مراع اة شكل معين في كل تصرف يتضمن نقل الملكية العقارية إلـى المشـتري وا 

 عملية الإشهار. 

مـن القــانون المــدني والتــي تشــير إلــى وجــوب   793وفـي هــذا المعنــي أكــد المشــرع فــي المــادة 
تسجيل التصرف بالمحافظة العقارية كي يولد آااره القانونيـة بـين الأطـراف المتعاقـدة وبالنسـبة 

 لللير .

أن انتقـال الملكيـة العقاريــة أو الحـق العينـي العقــاري   793أهـم مـا يســتفاد مـن نـص المــادة   
نما انتقال الحق العقاري مصـدره مراعـاة  ليس مصدره التصرف المبرم المتمال في عقد البيع وا 

 .2الإشهار العقاري وذلا بالمحافظة العقارية 

 مـن 324 المـادةفـي الشـكل الرسـمي حيـن تـنص  ويلـزم لصـحة عقـد البيـع العقـاري إفراغـه  

 ضـابط أو موظـف فيـه يابـت عقـد "  هـو الرسـمي العقـد أن علـى الجزائـري المـدني القـانون

 طبقـا وذلـا الشـأن ذوي مـن تلقـاه مـا أو لديـه تـم مـا عامـة، بخدمـة مكلـف شـخص أو عمـومي

 .  " واختصاصه سلطته حدود وفي القانونية للأشكال

                                                             
1

 . 11دوة آسيا ,رامول خالد ,المرجع السابق، ص  - 
2

 .21ص ,المرجع السابق ،خلفوني مجيد - 
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 لأن الرسمية، الورقة هو والأصح  الرسمي العقد  عبارة استعمل 324 ةالماد نص أن ي حظ 

 المنفـردة بـالإرادة التصـرفات تشـمل كمـا العقـد تشـمل فالورقـة العقـد، مـن أعـم الورقـة مصـطلح

 بـالإرادة تصـرف الإبـراء لأن عقـد شـكل فـي ولـيس ورقـة شـكل فـي يـتم الـذي الـدين مـن كـإبراء

  .1المنفردة

 التـي العقـود بشـأن الرسـمية الأوراق تحريـر القـانون بـه أنـاط الـذي شـخصال هو المواق ويعتبر

 .2 بينهم فيما الخواص يبرمها

 المواـق "   المواـق  مهنة تنظيم المتضمن  06 /02قانون من 3 المادة عليه نصت ما وهو 

 فيهـا يشـترط التـي العقـود يتـولى تحريـر العموميـة، السـلطة قبـل مـن مفـوض عمـومي، ضـابط

3الصبلة هذه إعطائها الأشخاص يرغب التي العقود وكذا الرسمية، الصبلة القانون
 "..  

 يجـوز لا اابتـا تاريخـا تاريخهـا ويعتبـر فيهـا، جـاء مـا علـى قاطعـا دلـي  الرسـمية الورقـة وتعتبـر

 أنه على القانون المدني الجزائري من 5 مكرر 324 المادة نصت وقد بالتزوير إلا فيه الطعن

 التـراب كامـل فـي نافـذا ويعتبـر تزويـره، يابـت حتـى حجـة الرسـمي العقـد فـي دور  مـا يعتبـر " 
."الوطني

4. 

و حتى تنتقل الملكية العقارية يجب شهر التصرف ويضاف إلى عملية الشهر التسجيل حين 
يعتبر التسجيل مرحلة من مراحل انتقال الملكية العقارية وهو يتوسط مرحلة التوايق والإشهار 

ه إجـراء ملـزم باعتبـار أن حقـوق التسـجيل تـدفع قبـل القيـام بهـذا الإجـراء تطبيقـا العقاري كما ان
من قـانون التسـجيل التـي نصـت علـي أن نفقـات التسـجيل و الطـابع ورسـوم   82لنص المادة 

                                                             
،  33 جزء والسياسية، والاقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلة العقار، ببيع الوعد شهر ضرورة ,زواوي  فريدة - 1

 .59،ص10،9227رقم

2
دون الجزائر، هومة، دار ,طبعة دونالمحلية،  والجماعات للدولة التابعة الخاصة الأموال في الوجيز يحياوي، أعمر  - 

 .25صتاريخ نشر,

 
3
  .الموثق مهنة تنظيم يتضمن ، 2006  سنة فبراير 20 الموافق 1427 عام محرم 21 في مؤرخ 02/06قانون  - 

  القانون المدني الجزائري 4
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الإعــ ن العقــاري والتوايــق وغيرهــا تكــون علــى المشــتري مــا لــم تكــن هنــاا نصــوص قانونيــة 
 . 1تقضي بلير ذلا

العقــارات هــو الإجــراء الــذي يقــوم بــه مفــتش التســجيل عنــد تلقيــه المحــررات أو  وعليــه فتســجيل
 . 2التصرفات القانونية الواردة على العقار حين يقبض من جراء هذه العملية حقوق التسجيل

وحتـى يـتمكن مفـتش التسـجيل مـن اقتطـاع نسـبة الرسـوم المفروضـة علـى العقـود لأن تحديـد      
تصـرف عقـاري لابـد  أير كـالبيع ,الهبـة, القسـمة ,المبادلـة,  ففـي الرسوم يختلف من عقد لآخـ

مــن تحديــد قيمــة العقــار بالنســبة لعقــد البيــع وعليــه فــالامن يعتبــر ضــروري باعتبــار أن علـــى 
مـن قـانون التسـجيل علـى حالـة  113أساسه يـتم اقتطـاع حقـوق التسـجيل حيـن نصـت المـادة 

جاري أو زبائن أو في معدل مقايضة أو قسـمة إخفاء امن بيع العقارات أو التنازل عن محل ت
, وعليه يجـب أن يكـون الـامن 3حين يكون جزاء ذلا غرامة مالية يدفعها الأطراف متضامنين

 متناسبا مع قيمة المبيع مقدرة بحسب سعر السوق. 

ويعتبر الامن غير حقيقي إذا كان صوريا وهـو الـذي لا يطـابق حقيقـة مـا اتفـق عليـه الطرفـان 
 لامن الذي لم يقصد البائع أن يقبضه من المشتري.أو انه ا

  

 الوضع الغالب في بيع العقار لجوء المتعاقدين إلى الصورية تهربا من الضريبة:  -ب 

مما تقدم نجد أن المتعاقدان يلجآن إلى إخفاء جزء من الامن تهربا من رسوم التسـجيل وفـي   
باط  وعديم الأار كل اتفـاق يهـدف  من قانون التسجيل يكون 113هذا الصدد نصت المادة 

 إلى إخفاء جزء من امن بيع عقارات أو تنازل عن محل تجاري. 

                                                             
1
 قانون التسجيل  
2
 .22دوة آسيا ,رامول خالد,المرجع السابق، ص  - 
3
 .33نفس المرجع ، ص  - 
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يمكــن إابــات إخفــاء الــامن بشــتى الوســائل المقبولــة فــي قــانون التســجيل  كمــا نصــت المــادة   
مـن نفـس الأمــر علـي مــا يلـي تسـتطيع إدارة التســجيل أن تسـتعمل لصــالح الخزينـة حــق  118

العقــارات أو الحقــوق العقاريــة التــي تــرث فيــه أن امــن البيــع غيــر كــاف مــع دفــع الشــفعة علــى 
الــامن مــزادا فيــه عشــرة بالمائــة إلــى ذوي الحقــوق, ويبلــغ قــرار اســتعمال حــق الشــفعة إلــى ذوي 

 .1الحقوق

نجــد أن المشــرع وضــع تــدابير تســمح لــلإدارة الجبائيــة    118ومــن خــ ل نــص المــادة    
عقارات التي تكون محـل نقـل الملكيـة بمقابـل مصـرح بـه وهـذا المقابـل باستعمال حق الشفعة لل

 . 2يكون أقل من القيمة الحقيقية التجارية لهذا العقار

وحق الشفعة هو رخصة أو امتياز يجيز للدولة ] الخزينـة العموميـة س اسـتعمال حـق الشـفعة   
منــه عنــدما تــرث أن علــى العقــارات التــي تكــون محــل نقــل الملكيــة وتحــل بــذلا محــل المشــفوع 

امن المبيع غير كاف مع دفـع مبلـغ هـذا الـامن مـزادا فيـه العشـر لـذوي الحقـوق فـي أجـل سـنة 
 .3واحدة ابتداء من تسجيل العقد أو التصريح

مـاي  25الصادرة عن المديرية العامة للضرائب في   140وقد صدرت المذكرة الوزارية رقم  
 عة وحددت المعاير التالية: بينت خاصة كيفيات استعمال حق الشف 1994

 إحصاء الحالات المتعلقة بالتصريحات المخفضة -

 تعيين الأم ا المعنية و تكوين ملفات الشفعة- 

ـــار المعنــي بحــق الشــفعة يجــب أن يفــوق ا اـــــــة م يــين دينــار  جزائــري للعقــارات -  مبلــغ العقــ
 ت التجاريةالمبنية و اللـــير مبنية و مليوني دينار جزائري للمح 

                                                             
1
 .27محمدي سليمان ,المرجع السابق, ص  - 
2
 .111يا ,رامول خالد, المرجع السابق، ص دوة آس - 
3
 .111نفس المرجع ، ص  - 
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 .1إن أهمية المعاينة يجب أن يفوق فيها التخفيض خمسون في المائة من القيمة المصرح بها

 البيع كوسيلة للتحايل على أحكام الوصية : -ج 

قد يتحايـل الأفـراد علـى القاعـدة الشـرعية المقيـدة لحريـة الإيصـاء أي قاعـدة عـدم نفـاذ الوصـية 
 يما زاد على الالن. لوارن أو عدم نفاذ الوصية لأجنبي ف

وغالبـــا يتخـــذون مـــن العقـــد وســـيلة لهـــذا التحايـــل فيجعلـــون الوصـــية فـــي مظهـــر عقـــد البيـــع    
ويــذكرون فــي العقــد امنــا صــوريا لا يلتــزم بــه المشــتري فــي حقيقــة الأمــر ويحــتفظ البــائع بحــق 

تلـا الانتفاع بالعين المباعة طوال حياته بل قد يشترط أيضا منـع المشـتري مـن التصـرف فـي 
العين طوال حياة البائع وهي شروط مشروعة في ذاتها إذ يجوز أن يقتصر البيـع علـي ملكيـة 

 . 2الرقبة أو أن يشمل الملكية التامة ام يعير المشتري العين للبائع طوال حياته

كما يصح الشـرط المـانع مـن التصـرف متـى كـان مبنيـا علـى باعـن مشـروع ومقصـورا علـى   
قــد تكــون طــوال حيــاة البــائع  أمــا إذا قصــد بهــا التحايــل علــى القــانون  مــدة معقولــة وهــذه المــدة

فيتعين أن يرد سعي المتحايلين علـيهم  فـإذا ابـت صـورية الـامن وقصـد التحايـل علـى القـانون 
فـإن العقـد يأخـذ حكـم الوصـية بالنسـبة للوراـة فـ  ينفـذ فـي حقهـم بعـد وفـاة البـائع فيمـا زاد عـن 

وللوراة إابات صورية الامن وقصـد التحايـل بكافـة طـرق الإابـات بمـا الن التركة إلا بإقرارهم  
 .  3في ذلا شهادة الشهود و القرائن

والقرائن القضائية تختلف من قضية إلى أخرث فنجد أن بعض المحـاكم المصـرية قـد اتخـذت  
من بخس الامن أو فقر المشتري أو عدم حاجة البائع قرائن على صورية الامن كما اتخذ مـن 

  .4شتراط منع المشتري من التصرفا

                                                             
1
 111نفس المرجع ، ص  - 
2
,دارالمطبوعات الجامعية,بن عكنون  طبعة دون محمد حسنين ,عقد البيع في القانون المدني الجزائري, - 

 .211,ص 2111,الجزائر,طبعة
3
 .221نفس المرجع,ص-  
4
 .222نفس المرجع,ص - 
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و احتفــاظ البــائع بحــق الانتفــاع ومــن عــدم شــهر العقــد الــوارد علــى العقــار مــع إبقائــه فــي يــد  
ـــا العمليـــة تحـــاي  علـــى قواعـــد  المتصـــرف إلـــى حـــين وفاتـــه قـــرائن علـــى قصـــد الاحتفـــاظ بمزاي

 .1الإيصاء

 

 ثانيا: عقد الهبة 

 لناقلة للملكية العقارية :عقد الهبة في التصرفات القانونية ا  -أ

عقد الهبة فـي التصـرفات القانونيـة الناقلـة للملكيـة العقاريـة يسـتلزم المشـرع فيهـا تحقـق أهليـة    
،  كمـا تشـير 2التبرع عند الواهب وكذا مراعاة ركن الشكل فـي عقـود الهبـة الـواردة علـى العقـار

اب والقبـول وتـتم الحيـازة ومراعـاة مـن قـانون الأسـرة فتنعقـد الهبـة بالإيجـ 206 إلى ذلا المـادة 
 .3أحكام قانون التوايق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات

 71/22/2117و إذا اختــل أحــد القيــود الســابقة بطلــت الهبــة ويؤكــد القــرار الصــادر بتــاري  
مــن المقــرر قانونــا أن العقــود المتضــمنة نقــل الملكيــة العقاريــة يجــب أن  10365 ملــف رقــم

لا وقعت تحت طائلة البط نتح  . 4رر في شكل رسمي وا 

إذن إذا انصــب عقــد الهبــة علــى عقــار فـــان المشــرع يوجــب إفراغــه فــي الشــكل الرســـمي،     
أاــر بالنســبة لانتقــال ملكيــة العقــار  أييحــرره المواــق، ولــيس إعطــاء الهبــة الصــيلة الرســمية 

ء الشــكلي الآخــر المتماــل فــي الموهــوب مــن الواهــب إلــى الموهــوب لــه مــا لــم يســتكمل الإجــرا
 إخضاعه إلى الإشهار العقاري بالمحافظة العقارية. 

                                                             
1
 .224لمرجع,صنفس ا - 
2
 .123,ص المرجع السابق الجزائري، العقاري القانون في العقارية التصرفات خلفوني،شهر مجيد - 
3
 قانون الأسرة الجزائري. - 
 ، ص  2115الجزائر، هومة، دار العقاري، دون طبعة، القضاء عمر، باشا حمدي - 4
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وعليــه فاعتبـــار عقـــد الهبــة مـــن التصـــرفات الناقلــة للملكيـــة العقاريـــة و حتــى ينشـــل الحـــق     
 . 1العيني العقاري الأصلي لفائدة الموهوب له ينبلي نشره في مجموعة البطاقات العقارية

  15عقد الهبة أن التصرف بحد ذاته يعتبر غير موجود طبقا للمادة  ويترتب عن عدم إشهار
، ويترتب عنه أيضـا أن حـق ملكيـة العقـار الموهـوب تبقـى للواهـب ولوراتـه 58/57من الأمر 

عند وفاته وتلل يد الشخص الموهوب له من حق الملكية ولا يجوز مطلقا تصحيح عقد الهبة 
ب أو وراتــه و إذا تمســا الواهــب أو وراتــه بهــا مــا فــي هــذه الحالــة بالإجــازة مــن طــرف الواهــ

 . 2عليهم إلا  إبرام عقد جديد بشأنها ومراعاة ما سبق الإشارة إليه

 الصورية في عقد الهبة :  - ب

 ستر عقد الهبة بستار عقد البيع :  1 -

عنــدما تتنـــاول الصـــورية النســـبية بطريـــق التســـتر طبيعـــة العقـــد ونوعـــه ] بيعـــا يخفـــي وصـــية س 
تلير في هذه الحالـة يتنـاول سـبب الموجبـات المتبادلـة وموضـوعها ففـي البيـع يكـون السـبب فال

موجب البائع وهو نقل ملكية المبيع إلى المشتري هـو الـامن الـذي يقبضـه منـه، أمـا فـي الهبـة 
فسبب موجب الواهب الذي يتخلى عن ملكيـة الشـيء الموهـوب هـو نيـة التبـرع و عنـدما تسـتر 

ع يكون هنـاا تليـر فـي صـفة البـائع الـذي ينقلـب بموجـب العقـد المسـتور إلـى الهبة بستار البي
واهب و تلير في سبب موجب البائع الظاهر الذي هو رغبته في قبض الامن في البيع والذي 
ينقلب في الهبة إلى نية التبرع ومن جهة المشتري و الموهـب لـه فـإن سـتر الهبـة بسـتار البيـع 

و عقــد البيــع إلــى عقــد غيــر متبــادل الــذي هوعقــد الهبــة ويزيــل يحــول العقــد المتبــادل الــذي هــ
الموهوب له الحقيقي ويزيل أيضا السبب الحقيقي إخفـاء  أيموضوع موجب المشتري الظاهر 

طبيعة العقد ومن ذلا أن يذكر المدين فـي سـند الـدين أن القيمـة وصـلت نقـدا وتكـون الحقيقـة 

                                                             
1
 .125,ص المرجع السابق الجزائري، يالعقار القانون في العقارية التصرفات خلفوني،شهر مجيد-  
2
 .123نفس المرجع،ص -  
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نما أراد التبرع بما ت عهد بأدائه فيكون العقد الظاهر قرضـا والعقـد المسـتور أنه لم يستلم شيئا وا 
 .1هبة وقد يكون اللرض من التعهد الوفاء بدين قمار

 

 التمييز بين الهبة المستورة و الهبة الغير المباشرة :    -2

:  الهبـة المسـتورة بسـتار تصـرف آخـر هـي فـي حقيقتهـا هبـة مباشـرة إلا أنهـا  الهبة المسـتورة
أو تصرف آخر والأمالة على ذلا كايرة هبة مستورة فـي صـورة عقـد  تحصل تحت ستار عقد

 .2بيع ينطوي على كل خصائص البيع مع أنه يخفي هبة ارتضاها البائع

أو مال قيام المتعاقدين بتنظيم عقد هبة يخفـي عقـد بيـع عقـار بحيـن يـنظم ظـاهرا بشـكل هبـة 
 لحرمان الشفيع من أخذ العقار بالشفعة. 

: هـي الهبـة التـي نجـدها تبعـا لعمـل قـانوني أخـر لا يرتـدي طـابع التبـرع اشـرةالهبة الغيـر المب
ويكفـــي للكشـــف عنهـــا الرجـــوع إلـــى أحكـــام التصـــرف القـــانوني والظـــروف التـــي حصـــل فيهـــا، 
والأمالـة علــى ذلــا كايـرة فقــد يشــتري شــخص عقـار ويــدفع امنــه مــن جيبـه ولكنــه يســجله باســم 

نكـون إزاء عقـد جـدي انطـوث فـي ذات الوقـت  علـى  زوجته أو أحد أولاده في مال هذه الحالـة
 . 3هبة غير مباشرة لمصلحة المستفيد من التصرف

وتبعا لما تقدم يمكننـا القـول بـأن الهبـة المسـتورة تلتقـي بالهبـة غيـر المباشـرة مـن حيـن انطـواء 
كل منهما علي نية التبرع ومن حين انتقال المال إلى ذمة الموهوب له ب  مقابل ومـن حيـن 
حصول ذلا عن غير الطريق المرسومة لإجراء الهبات  مع الفارق بأن الهبـة الليـر المباشـرة 
يتضــمنها عقــد جــدي غيــر مشــوب بالصــورية بمعنــى أنهــا لا تتضــمن عقــدا مســتورا ملــايرا أو 
مختلفا عن العقد الظاهر في حين أن الهبة المستورة تنطوي على عقد ظاهر وهمي انصـرفت 

                                                             
1
 .143، ص المرجع السابقي عبد الله، سام-  
2
 .131ص نفس المرجع،-  
3
 .213ص نفس المرجع،-  
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كوجهة لستر الهبة وحجبها عن الأعين ولذلا فإن العنصـر الظـاهر فـي إليه الإرادة خصيصا 
الهبــة المســتورة لــيس لــه قيمــة قانونيــة بنظــر الفرقــاء طالمــا أن وجــوده أمــر مــادي فقــط لتظليــل 
اللير في حين أن العنصر المستور يعبر عـن حقيقـة الع قـة التبرعيـة بـين الواهـب والموهـوب 

 .1ظاهرتينله وقد جاء ملايرا للإرادتين ال

أمـا العنصــر الظــاهر فــي الهبــة غيــر المباشــرة فإنـه يتمتــع بوجــود حقيقــي وينــتن أاــره بالإضــافة 
إلى تحقق الهبة فعندما يشـتري شـخص عقـارا ويـدفع الـامن مـن جيبـه ويسـجله باسـم زوجتـه أو 
أحــد أولاده فعقــد الشــراء حقيقــي وكــذلا التســجيل وان كــان بإمكــانهم الطعــن بهمــا عــن طريــق 

عن الهبة غيـر المباشـرة المتمالـة  أيي البوليانية لأن افتقار المدين ناتن عن دفع الامن الدعو 
في دفع الامن مباشرة إلى البائع وبما أن موضوع الهبـة هـو الـامن فـإن الـامن هـو الـذي يجـب 
إعادتـــه فــــي حــــال بطـــ ن الهبــــة أو الرجــــوع عنهـــا وهــــو الــــذي يجـــب أن يخضــــع للنصــــاب و 

 . 2التخفيض عند الاقتضاء

 الفرع الثاني:  في التصرفات الناقلة لجزء من الملكية 

ــــة الحــــق الأصــــلي والرئيســــي الــــذي يمــــنح صــــاحبه ســــلطات التصــــرف و  ــــر حــــق الملكي يعتب
الإســتل ل و الإســتعمال فــي الأشــياء المملوكــة لــه وهنــاا حقــوق أخــرث لا تعطــي لصــاحبها 

 . 3لإيجارسوث سلطات محدودة يطلق عليها أجزاء حق الملكية ومنها ا

 أولا:  الصورية في عقد الإيجار 

: هــي تلــا الأجــرة التــي تــذكر فــي العقــد ولكــن لا يــدفعها المســتأجر وهــي الأجــرة الصــورية -أ
 . 4أيضا بماابة انعدام الأجرة ونكون بصدد عارية مستورة في صورة إيجار

                                                             
1
 .133نفس المرجع،ص -  
2
 .135نفس المرجع،ص -  
3
 .15المرجع السابق، ص  رامول خالد, ,دوة آسيا-  
4
 .15المرجع السابق,ص في عقد الإيجار,محاضرات  محمدي فريدة,-  
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ي نفســها ومــن شــروط الأجــرة علــى العمــوم أن تخضــع للقواعــد العامــة التــي تحكــم المحــل وهــ
المطبقــة علــى العــين المــؤجرة وعليــه يجــب أن تكــون موجــودة علــى الأقــل محققــة الوجــود فــي 
المستقبل ومعينة تعيينا نافيا للجهالة أو على الأقل قابلة لذلا، كما يتعـين فـي جميـع الأحـوال 
أن تكــون الأجــرة حقيقيــة وجديــة فــإذا كانــت الأجــرة صــورية كمــا إذا ســمى المتعاقــدان أجــرة لا 

قصد أن يدفعها المستأجر كـان عقـد الإيجـار بـاط  باعتبـاره إيجـارا، ولكـن قـد يكـون فـي هـذه ي
الحالة عارية تحت ستار إيجار، وكذلا الأمر لو كانـت الأجـرة تافهـة كـأن يـؤجر عقـار معـين 
لقاء دفع ضرائب معينة مفروضة عليه لا تتناسـب البتـة مـع قيمـة الإيجـار فـإن هـذا العقـد يقـع 

بــاره إيجــارا ولكــن يمكــن اعتبــاره عاريــة أو هبــة حــق انتفــاع، وماــال ذلــا أن تــؤجر بــاط  باعت
أرض لجمعية خيرية بأجرة رمزية لتقيم عليها بناء لتحقيق أغراضها، ولكن لا يشترط أن تكون 
الأجــرة معادلــة تمامــا للقيمــة الإيجاريــة للشــيء المــؤجر أو حتــى مقاربــة لهــا فــالأجرة البخســة لا 

 . 1يجار ولكن هذا لا يمنع الإبطال إذا توافرت شروط الاستل لتمنع من صحة الإ

 

 حالة استرداد العين المؤجرة من المؤجر لا تتوفر فيه الشروط القانونية للاسترداد    -ب

وتتمال هذه الحالة في الحالة التـي يرغـب فيهـا المـؤجر باسـترداد العـين المـؤجرة ولا تتـوفر فيـه 
لـذلا فيقـوم بنقـل ملكيـة العـين المـؤجرة صـوريا لأحـد أفـراد أسـرته أو الشروط القانونيـة ال زمـة 

 . 2لأحد أصدقائه الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لذلا

 529ومن بين هذه الشروط التي إن توفرت يحـق للمالـا اسـترجاع العـين حيـن تـنص المـادة 
دني الجزائـري، مـن القـانون المـ  2007مـاي 13المـؤرخ فـي  75/78المللـاة بموجـب القـانون

 حين كانت هذه المادة المللاة تعطي للمالا حق استرجاع العين المؤجرة شرط 

                                                             
1
 .31،ص2111جميلة دوار ,عقد الايجار في التشريع المدني الجزائري,الطبعة الأولى،دار طليطلة،الجزائر,-  
2
 .215، ص سامي عبد الله،المرجع السابق - 
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ألا يكــون للمالــا ســكن يفــي بحاجياتــه، و يجــب أن يكــون المالــا قــد اكتســب الملكيــة بتــاري  
 .1اابت لمدة عشر سنوات، و يجب علي المالا إخطار الشاغل بنية الاسترجاع

ي الأمكنــة الممنوحــة للمســتأجرين بلــرض تحفيــز المتعــاملين فــي أللـــى المشــرع حــق البقــاء فــ 
 .2الترقية العقارية على اقتحام سوق العقارات المبنية المعدة للإيجار

ويعرف حق البقاء أنه نظام قانوني أي تشريع استانائي خول بموجبه المشرع للمستأجر حسن 
صـوص عليهـا فـي عقـد الإيجــار النيـة حـق المكـون فـي المكـان المـؤجر عنـد انتهـاء المـدة المن

رغمــا عــن إرادة المالــا المــؤجر إذا أراد هــذا الأخيــر إخــ ءه مــن العــين المــؤجرة  فحــق البقــاء 
يســتمد مباشــرة مــن القــانون إذ يســري بحكــم القــانون دون حاجــة لاتخــاذ أي إجــراء آخــر، فهــو 

مهنيــة فقــط نظــام قــانوني يفــرض علــى المــؤجر، وحــق البقــاء يــرد علــى المحــ ت الســكنية و ال
دون التجارية والصناعية و الحرفية، والمستأجر الذي يقرر لـه القـانون حـق البقـاء يسـتفيد مـن 
إيجـــار جديـــد غيـــر محـــدد المـــدة بـــذات شـــروط العقـــد الأصـــلي فتكـــون كـــل بنـــود عقـــد الإيجـــار 
الأصلي سارية المفعـول مـا عـدث تلـا المخالفـة للقـانون، ويشـترط ل سـتفادة مـن عقـد الإيجـار 

سـند إيجـار صـحيح وتـوفر حسـن النيـة لـدي المسـتأجر، و تسـتخلص مسـالة حسـن النيـة  وجود
من تنفيذ المستأجر لالتزاماتـه القانونيـة و العقديـة مـن أهمهـا تسـديد الأجـرة إضـافة إلـى احتـرام 

 .3تخصيص العين المؤجرة والمحافظة عليها

 

 

 

                                                             
1
 .43محمدي فريدة,محاضرات في عقد الإيجار,المرجع السابق,ص - 
2
،ص 2003القانوني للتوجيه العقاري:دراسة تحليلية وصفية,دون طبعة، دار هومة ،الجزائر، النظام , اسماعين شامة - 

128. 

 
 
3
 .54ص  ،2001 ،الجزائر ،دار هومةدون طبعة، ,دراسات قانونية مختلفة ،عمر حمدي باشا-  
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 الصورية النسبية لبدل الإيجار:3 - 

قد يعمد المتعاقدان إلى تخفيض بدل الإيجـار للتهـرب الضـريبي، : حالة تخفيض بدل الإيجار
وذلا أن عقد الإيجار يخضع للتسجيل حين يقوم مفتش التسجيل بتحصيل الرسوم المسـتحقة 

 وذلا بعد تحليل العقد و التأكد من أن كل المعلومات ال زمة مقيدة فيه منها: 

 الهوية 

 تعيين محل الإيجار 

 أصل الملكية 

 من ذكر الا

مــدة الإيجــار التــي علــى أساســها يــتم اســتيفاء حقــوق التســجيل، ويقــوم مفــتش التســجيل بعمليــة 
التســجيل حيــن يضــرب امــن الإيجــار فــي مــدة الإيجــار والحاصــل يضــرب فــي النســبة المئويــة 

 .1المحددة

:  قد يعمد المؤجر إلى ذكر بدل للمـأجور يفـوق البـدل الحقيقـي وذلـا حالة زيادة بدل الإيجار
فيــا لأيــة مطالبــة بتخفــيض البــدل فيمــا لــو حــدد قــانون لاحــق يلحــظ تخفــيض البــدلات، أو ت 

إهدار مسبق لأي حكم قضائي بالتخفيض أو بلية تسهيل العاور على مشتر يرغب فـي شـراء 
 المأجور نظرا لما يماله البدل المرتفع من عامل للترغيب و التشويق. 

 الصورية النسبية لمدة الإيجار:  -4

ن طرفــي الإيجـار قــد يـذكران فــي العقـد أن الإجــارة صـيفية مــع أن الإجـارة عقــدت ســنوية كمـا أ
من الأصل خ فا لما ورد في العقد الخطي من أنها صيفية فيكون مـا ورد فـي العقـد مـن هـذه 

 . 1الجهة اتفاقا صوريا على التملص من أحكام التمديد الإلزامية

                                                             
1
 .13دوة آسيا ,رامول خالد, المرجع السابق، ص  - 
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مـــن القـــانون المـــدني  198د العامـــة، فالمـــادة وممــا تقـــدم فـــإن مســـألة الصـــورية تخضـــع للقواعـــ
الجزائــري نصــت أن لكــل مــن يتضــرر مــن بــدل الإيجــار أو المــدة كــدائني المــؤجر أو الخلــف 

 الخاص إابات الصورية بمختلف طرق الإابات ولاعتبار أن عقد الإيجار أصبح يتطلب 

تـه غشـا ضـريبيا التسجيل في مصلحة الضـرائب فقـد يكـون إخفـاء بـدل الإيجـار الحقيقـي أو مد
 . 2يمكن إاباته بمختلف الطرق

 الإيجار الساتر للبيع : -5

الإيجــار الســاتر للبيــع أو البيــع الإيجــاري هــو صــورة مــن صــور البيــع الائتمــاني، يتجســد بعقــد 
يتفــق بموجبــه المتعاقــدان علــى إيجــار شــيء معــين لمــدة معينــة ومقابــل أجــر معــين علــى أن 

جميــع التزاماتــه وفــاء تامــا، ويصــعب التمييــز فــي هــذه الحالــة ينقلــب بيعــا إذا أوفــى المســتأجر ب
بــين البيــع و الإيجــار، ولــذلا اختلــف الفقــه فــي تكييــف هــذا العقــد فــالبعض يعــده بيعــا مســتترا 
معلقا على شرط فاس  هو إخ ل المشتري بالتزامه في دفع الأقساط، وذهـب جانـب آخـر إلـى 

مهــور بتصــورهم أن الحــائز أي المســتأجر هــو أن هــذا العقــد باطــل، لأنــه يــؤدي إلــى خــداع الج
المالــا فيقرضــونه أمــوالا اعتمــادا علــى هــذا الوضــع الظــاهر المخــالف للواقــع فتضــيع علــيهم، 
وذهــب فريــق آخــر إلــى اعتبــاره عقــدا مركبــا مــن البيــع و الإيجــار بيــع معلــق علــى شــرط واقــف 

يجار معلق على شرط فاس .   وا 

فــي العديـد مـن الــدول هـذا العقـد بيعــا معلقـا علـى شــرط وحسـما لهـذا الاخــت ف اعتبـر المشـرع 
 . 3واقف هو سداد جميع الأقساط

 

 

                                                                                                                                                                                              
1
 .143، ص المرجع السابقسامي عبد الله، 
2
 .15يجار,المرجع السابق,صمحمدي فريدة,محاضرات في عقد الإ 
3
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 الفرع الثالث: في التأمينات العينية: 

 أولا: الرهن الرسمي    

 الرهن الرسمي الصادر من المالك بعقد بيع صوري: - أ  

يجهــل صــورية  يأإذا كــان الــراهن مالكــا للعقــار بعقــد بيــع صــوري اــم رهنــه لــدائن حســن النيــة 
الســند الــذي تملــا بــه الــراهن، فبــالرغم مــن أن الــراهن لــيس مالكــا حقيقيــا للعقــار إلا أن الــرهن 

التـــي  198يظـــل قائمـــا، وذلـــا تطبيقـــا للقواعـــد الخاصـــة بالصـــورية التـــي تـــنص عليهـــا المـــادة 
ة تقضي أنه ''إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدان وللخلـف الخـاص متـى كـانوا حسـني النيـ

أن يتمسكوا بالعقد الصوري''، فالدائن المرتهن الذي يجهل صورية العقد الذي يملا به الراهن 
وقت إبرام الرهن له أن يتمسا بالعقد الظـاهر الصـوري الـذي يجعـل الـراهن مالكـا، فيبقـى حـق 
الرهن للدائن المرتهن الذي رتبه له المالا الظاهر، وي حظ أن تمسا الدائن المـرتهن بـالرهن 
الصــادر لــه مــن المالــا الصــوري لا يكــون فــي مواجهــة المالــا الحقيقــي فقــط بــل ومــن تعامــل 
معه، فإذا رهن المالا الحقيقي العقار ولو لشخص حسن النية فإن الدائن المرتهن من المالـا 

 . 1الصوري هو الذي يصح رهنه

 الرهن الصادر من المالك باسم مستعار:   -ب

لــا حقيقــي، فــإذا وكــل شــخص آخــر ليشــتري لــه منــزلا فقــام وهــذا أيضــا مالــا ظــاهر ولــيس ما
الوكيل بشرائه باسمه هـو لا باسـم الموكـل الأصـلي متفقـا معـه علـى ذلـا، فـان الوكيـل يصـبح 
مالكا للمنزل أمام الناس وهو الاسم المستعار لا المالا الحقيقي، فإذا قام الوكيل برهن المنزل 

قيقي فإن الرهن يكـون صـحيحا و يسـتطيع الـدائن إلى شخص حسن النية يعتقد أنه المالا الح
المــرتهن أن يتمســا بــالرهن قبــل الاســم المســتعار و قبــل المالــا الحقيقــي و مــن يخلفــه و ذلــا 

 . 2لنفس الاعتبار الذي ذكرناه
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و لكن مالا العقار يستطيع إذا باعه و لم يسجل البيع أن يرهن العقار لأنه لا يـزال مالكـا لـه 
 . 1ا إذا قيد قبل أن يسجل البيعو يكون الرهن صحيح

 إخفاء الرهن في صورة بيع  -ج 

كما اننا نعاـر فـي كايـر مـن القـرارات التـي يتبـين منهـا ان الصـورية اسـتعملت لاخفـاء التحايـل 
على القانون فمحكمة التمييز اللبنانية اعتبرت بماان ادعاء الجهة المميـزة انصـب اصـ  علـى 

ي انما كان صوريا ان يشـكل بيعـا يخفـي تامينـا و بمـا ان هـذا البيع المسجل في السجل العقار 
ـــى القـــانون لمنـــع تنفيـــذ احكامـــه الالزاميـــة  الادعـــاء يرمـــي للقـــول بصـــورية غايتهـــا التحايـــل عل

 المتعلقة ببيع المرهون في المزاد العلني 

هـــا و مـــن الـــراهن ومـــن احكـــام القـــانون المتعلقـــة بتنفيـــذ الـــرهن و التـــامين علـــى العقـــارات و بيع
بــالمزاد العلنــي دون جــواز تملكهــا تلقائيــا مــن الــدائن مــع اســتبعاد طريقــة التنفيــذ القانونيــة هــذه 
وهي احكام الزامية و متصـلة بالنظـام العـام ومخالفتهـا تحـت سـتار عقـد اخـر غيـر عقـد الـرهن 

اابــات صــورية العقــد المــذكور بجميــع طــرق  أيكعقــد البيــع مــع حــق الاســترداد يجــوز ااباتهــا 
 ات الااب

و كـــذلا محكمـــة الـــنقض المصـــرية اعتبـــرت اخفـــاء الـــرهن فـــي صـــورة بيـــع وفـــاء القصـــد منـــه 
التحايــل علــى القــانون توصــ  الــى تحقيــق اغــراض غيــر مشــروعة و هــي الاســتي ء عللــى ربــا 

  2فاحش ام تملا الاطيان

 صورية تاريخ قيد الرهن :  -د

التبعية على العقارات و يتم قيد الرهن  القيد هو الطريقة التي تتبع في شهر الحقوق العينية   
الرســمي فــي مكتــب الإشــهار العقــاري الــذي يقــع فــي دائــرة اختصاصــه العقــار المرهــون، و يــتم 
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القيــد بنــاء علــى طلــب مــن صــاحب الشــأن الــراهن أو الــدائن المــرتهن حتــى يحقــق نفــاذه فــي 
 .1مواجهة اللير

ا عينيــا علــى هــذه الــدار قبــل فلــو بــاع شــخص دارا مــن آخــر بيعــا صــوريا فكــل مــن كســب حقــ
التصرف الصـوري أو بعـده مـن البـائع أو المشـتري يعتبـر مـن الليـر فـي البيـع الصـوري الـذي 
تم، ومال من يكسب حقا عينيا من البائع قبل التصرف الصوري دائن مـرتهن يـرهن لـه البـائع 

بعـد التصـرف  العقار ام يبيعه بعد ذلا بيعا صوريا، ومال من يكسب الحق العيني من البائع
الصـوري مشـتر اـان يبيعـه البـائع العقـار مـرة أخـرث بيعـا جـديا بعـد أن باعـه بيعـا صـوريا فكـل 
من الدائن المرتهن و المشتري بعقد جدي يعتبر غيرا بالنسبة إلى البيع الصـوري، و مـن حقـه 

 أن يطعن في هذا البيع بالصورية حتى يسلم له حقه الذي كسبه من البائع.

الدائن الـذي ارتهـن العقـار مـن البـائع قبـل صـدور التصـرف الصـوري ينـدر أن  كما ي حظ أن
تكون له مصلحة في الطعـن بالصـورية لأن حـق رهنـه محفـوظ حتـى ولـو كـان البيـع الصـوري 
جديا و مع ذلا فقد تكون له مصـلحة كمـا إذا لـم يكـن قـد قيـد الـرهن قبـل التصـرف الصـوري، 

يســتطيع تســجيل رهنــه وحتــى إذا كــان قــد ســجل  فلــه مصــلحة فــي إســقاط البيــع الصــوري حتــى
الرهن قبل صدور البيع الصوري فتبقى له مـع ذلـا مصـلحة فـي التمسـا بصـورية البيـع حتـى 

 .2لا يتتبع العقار في يد المشتري فيتحمل إجراءات التطهير

 

 ثانيا : الرهن الحيازي العقاري 

ات الخاصــة بــالرهن الرســمي مــا مــن بــين التطبيقــات فــي الــرهن الحيــازي إضــافة إلــى التطبيقــ  
قضت به محكمة النقض المصرية أنه إذا طلب المرتهن رهن حيازة أصل دينه و دفـع الـراهن 
باسته ا الدين من ريع الأطيان المرهونة و قضت المحكمة في الدعوث بندب خبير لمعاينـة 
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رحت فــي الأطيــان و تقــدير ريعهــا علــى أســاس أجــر الماــل اــم إجــراء عمليــة الاســته ا و صــ
أسـباب الاسـته ا، بـأن عقـود الإيجـار التـي تمسـا بهـا الـدائن المرتشـي فـي تقـدير الريـع هــي 
عقود صورية، فإن القضاء القطعي في صورية العقود في عدم الإعتداد بها يحوز قوة الشيء 

 . 1المحكوم فيه لوروده في أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه

تجربة أن البيع مع حق الاسترداد كان في اللالب و في وها هو المشرع المصري و قد دلته ال
الحقيقـة رهـن حيـازة مســتور يخفـي الربـا الفــاحش، و لـذلا فقـد حــرص علـى أن تـنص المادتــان 

علـى أنـه إذا  1923لسـنة  49مـن القـانون المـدني القـديم المعـدلتان بالقـانون   338و  339
ن العقـد يعتبـر بـاط  بوصـفه بيعـا أو كان الشرط الوقائي مقصودا منه إخفـاء رهـن عقـاري، فـإ

 .2رهنا
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 خلاصة الفصل الأول:

كخ صــة لمــا ســبق فالصــورية هــي إتخــاذ مظهــر كــاذب عنــد إجــراء تصــرف قــانوني أي أنهــا 
 موقف ظاهر غير حقيقي يستر موقفا خفيا.

حصـولها  أي أنها عمل إرادي من نتيجته خلق مظهر خادع بالنسبة لللير حسن النية و أكار
في العقـود ويمكـن أن تصـدر بـإرادة منفـردة، ويتميـز مفهـوم الصـورية عـن غيرهـا مـن المفـاهيم 

 كالتزوير في المحررات الرسمية و التعاقد من الباطن و الخطأ في الوصف عند التعاقد .
كمــا أن الصـــورية يمكــن أن تكـــون صـــورية مطلقــة أو صـــورية نســـبية فالمطلقــة تتنـــاول وجـــود 

اته فيكـون التصـرف الظـاهر لا وجـود لـه فـي الحقيقـة. أي أنهـا تـرد علـى كيـان التصرف في ذ
العقد فتصور أن العقد قد نشأ فـي أن هـذا لا وجـود لـه فـي الحقيقـة امـا الصـورية النسـبية فتـرد 
علــى نــوع العقــد أو علــى ركــن أو علــى شــرط فيــه أو علــى أحــد المتعاقــدين أي أن العقــد هنــا 

 معين من أحكامه أخفاه المتعاقدان وأح  محله حكما صوريا. موجود وحقيقي فيما عدا حكم
وللصورية بواعن يمكن أن تكون مشروعة و يمكن أن تكون غير مشروعة كما هو الحال في 

 كاير من التصرفات في وقتنا الحاضر خاصة فيما يتعلق بالتهرب الجبائي.
فيهــا علــى الصــورية فــي كمــا أن مجــالات الصــورية فــي التصــرفات العقاريــة واســعة اقتصــرنا 

الشفعة و هدفها منع الشفيع من الأخذ بالشفعة عندما يرث إرتفاع الامن، كمـا تلحـق الصـورية 
الوصية و تصرفات المورون وأيضـا تلحـق الصـورية عقـد البيـع و عقـد الهبـة و عقـد الإيجـار 

 كما تلحق أيضا التأمينات العينية كالرهن الرسمي و الرهن الحيازي العقاري.
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 : آثار الصورية في التصرفات العقارية الفصل الثاني

ســيتم  فــي هــذا الفصــل القيمــة القانونيــة للعنصــر الظــاهر و العنصــر المســتور فــي الصــورية، 
وهــذا بــالتطرق إلــى  القاعــدة العامــة فــي الصــورية  و هاتــه القاعــدة هــي العبــرة بالحقيقــة، اــم 

الإسـتاناء و هـو العبـرة للظـاهر. كمـا يـتم تنـاول الـدعوث الصـورية فـي التصـرفات التطرق إلى 
العقاريــة بتعريفهــا و تمييزهــا عــن غيرهــا، وكيفيــة مباشــرتها أمــام القضــاء و هــذا بعــد ضــرورة 

 وجوب شهرها.
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 لصوريالمبحث الأول: القيمة القانونية للعنصر المستور و العنصر الظاهر في العقد ا

يتبــين بوضــوح أن مفاعيــل الصــورية محكومــة بــذات الوقــت بمبــدأين أساســيين ,مبــدأ حريــة   
التعاقــد و مبــدأ إمكانيــة الأخــذ بالظــاهر غيــر الصــحيح. وهكــذا تــدور القيمــة القانونيــة للعنصــر 
المسـتور فـي الصـورية حـول مبــدأ أساسـي مكـرس فـي فرنسـا و الــدول العربيـة هـو مبـدأ احتــرام 

 حقيقية لطرف أو أطراف الصورية دون الإرادة الظاهرة.الإرادة ال

و بمــا أن الصــورية تنطــوي علــى خلــق ظــاهر خــادع بالنســبة للليــر حســن النيــة و ذلــا بعمــل 
إرادي مقصود فقد اقتضت النصوص القانونيـة علـى حمايـة هـذا الليـر عـن طريـق السـماح لـه 

لنصــوص لــم تــدع مبــدأ احتــرام بالتــذرع بهــذا الظــاهر عنــد تــوفر بعــض الشــروط , أي أن هــذه ا
 .1الإرادة الحقيقية يضر باللير

 

 المطلب الأول: القاعدة العامة في الصورية "العبرة للحقيقة":

العبرة بـالإرادة الحقيقيـة لا بـالإرادة الصـورية، فـإلى جانـب الإرادة الظـاهرة التـي يـتم الإعـ ن   
رادة الحقيقيـــة والعبـــرة تكـــون بـــالإرادة عنهـــا للليـــر فقـــد تكـــون للمعبـــر إرادة اانيـــة خفيـــة هـــي الإ

الحقيقية لا بالإرادة الصورية التي  يلجأ إليها المعبر لإعتبارات عديدة قـد تكـون مشـروعة وقـد 
 .2تكون غير مشروعة

 كونـه لمجـرد ط بـا تصـرفا لـيس الصـوري والتصـرف للـبط ن، سـببًا بـذاتها لـيس فالصورية   

 مـا القانونيـة آاـاره ينـتن تصـرف أنـه يعنـي لا بط نـه نفـي فـإن ولكـن مـن ناحيـة أخـرث صـوريًا
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 بالعقـد العبـرة تكـون أن تقتضـي العامـة فالقواعـد الحقيقـة، فـي مقصـودة غيـر الآاـار هـذه دامـت

 .1الآاار حين من أو الموضوعية الشرائط حين من سواء الحقيقي

عقــدا حقيقيــا بعقـــد القاعــدة العامــة للصــورية هــي أن العبــرة للحقيقــة, فــإذا ســتر المتعاقــدان ف  
ظــــاهر يبقــــى العقــــد الحقيقــــي المســــتور هــــو النافــــذ بالنســــبة إلــــى الكــــل إلا مــــا أســــتاني بــــنص 
خاص،وعليـــه لا يترتـــب علـــى مجـــرد ســـلوا ســـبيل الصـــورية  بطـــ ن العمـــل القـــانوني الـــذي 

 انصرفت إليه الإرادة الحقيقية المستورة.

الإعتـداد بإرادتهمـا الجديـة الحقيقيـة دون إن المتعاقدان قصدا العقد المستور و أراداه, فيجب   
أن يـؤدي سـعيهما إلـى خلـق ظـاهر خـادع إلـى جعـل الإرادة المسـتورة عـاجزة عـن إنتـام آاارهـا 
طالما أنها غير مشوبة بعيب من عيوب الرضـا, و طالمـا أنهـا غيـر مخالفـة للقواعـد القانونيـة, 

ليســت بحــد ذاتهــا ســببا لإبطــال ولــذلا فقــد اعتــاد الفقــه و القضــاء علــى القــول بــأن الصــورية 
العقــود أو لتعطيــل مفاعيلهــا, بــل هــي عنصــر حيــادي لا يصــطبغ بلــون معــين و لا شــأن لهــا 

 .2بصحة أو بط ن العمل القانوني الذي تستره

علـى هـذا إذا أجــرث المتعاقـدان بيعـا صــوريا صـورية كليـة لــم يترتـب علـى هــذا البيـع فيمـا بــين 
م البيـع بشـكل سـند رسـمي أو سـجل فـي السـجل العقـاري أو المتعاقدين أي أاـر حتـى و لـو نظـ

ـــالرغم مـــن التســـجيل مالكـــا للمبيـــع يجـــوز لـــه  فـــي ســـائر المؤسســـات الرســـمية, فيبقـــى البـــائع ب
التصـرف فيـه بكـل التصـرفات القانونيـة، و تكـون هـذه التصـرفات صـحيحة منتجـة لآاارهـا بمـا 

كسـب المشـتري الصـوري أي حـق فـي في ذلا نقل الملكيـة إلـى المتصـرف إليـه الحقيقـي, ولا ي
 شرائه, ولا يترتب بذمته أي التزام بالامن أو بليره.

إذ المعـول عليـه إرادة الطـرفين الحقيقيــة, و هـي اتجهـت إلـى عــدم البيـع وعـدم إحـدان أي أاــر 
 قانوني,  ف  عبرة بالإرادة الصورية التي تظاهرت فقط بمظهر الإرادة المتجهة إلى البيع.

                                                             
1
 .54,ص. 2004 الأول العدد,  - 20المجلد – والقانونية لاقتصاديةا للعلوم دمشق جامعة مجلة, العيال أبو أيمن - 
2
 .232، ص سامي عبد الله ,المرجع السابق - 
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كن للعقد الصوري وجود كتصرف قانوني فيما بين المتعاقدين و الخلف العام فإن لكن إذا لم ي
له مع ذلا وجودا ماديا قد يترتب عليه أار قانوني, فالتصرف الصوري الصادر من الموصى 
له في العين الموصى بها يعتبر قبولا ضمنيا للوصية, و كذلا التصرف الصادر مـن الـوارن 

عتبــر قبــولا ضــمنيا للميـــران فــي القــانون الفرنســي، و إذا كانـــت فــي عــين مــن أعيــان التركـــة ي
الصورية جزئية كالهبـة المسـتورة بعقـد بيـع فـ  ينـتن العقـد فيمـا بـين المتعاقـدين آاـار البيـع بـل 
آاـــار الهبـــة, ولا يلتـــزم المتصـــرف إليـــه بـــدفع الـــامن المـــذكور فـــي العقـــد, ولا يلتـــزم المتصـــرف 

ق إلا فـــي الحـــدود التـــي يلتـــزم فيهـــا الواهـــب، و لا يمكـــن بضـــمان العيـــوب الخفيـــة و الإســـتحقا
للمتصـــرف الرجـــوع فيهـــا إلا فـــي الحـــالات المقـــررة قانونـــا للرجـــوع عـــن الهبـــة, و تعامـــل الهبـــة 

 .1المستورة كالهبة الظاهرة

و مـــن مقتضـــى القاعـــدة العامـــة "العبـــرة للحقيقـــة" أن الصـــورية لا تقـــوث علـــى إزالـــة أســـباب    
المقررة قانونا بالنسـبة للعقـد الحقيقـي المسـتور, وهـذا الوجـه الاـاني لطـابع الإبطال الموضوعية 

 الحياد الذي تتسم به الصورية.

فالصورية ليس لهـا تـأاير علـى صـحة أو عـدم صـحة العمـل الحقيقـي فـي ذاتـه فيبقـى خاضـعا 
 لقواعد الأساس, كما لو أجري سافرا بـدون صـورية، فـإذا كـان العقـد الحقيقـي بـاط  لسـبب مـن
الأسباب القانونية كانتفاء الرضا أو تليبه أو إنتفاء الموضوع أو السـبب أو عـدم مشـروعيتهما 
أو مخالفــة القــانون, فــإن إجــراءه تحــت ســتار عقــد صــوري لا يــؤار علــى شــائبة الــبط ن التــي 
تشوبه. مع التأكيد مجددا بأن الإبطال ال حق بالعقد الحقيقي يرجع إلى أسـباب الـبط ن هـذه 

 لخفاء العقد المستور. و ليس

وهكــذا فــإن الصــورية لا تــؤار علــى طبيعــة التصــرف أو مشــروعيته, فمــا إن يكشــف النقــاب    
حتـى يظهـر التصــرف علـى حقيقتــه, فـإن كــان مخالفـا للقـانون فيلقــى الجـزاء المترتــب عـن هــذه 

ذاتـه لا المخالفة. فـإذا كانـت الصـورية حياديـة و ليسـت بـذاتها سـببا للـبط ن فإنهـا فـي الوقـت 
تصــحح العقــود الباطلــة أو القابلــة للإبطــال. فمــا إن نرفــع القنــاع عــن العقــد الحقيقــي المســتور 

                                                             
1
 .221، ص  المرجعنفس  - 
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بإابـــات صـــورية العقــــد الظـــاهر حتــــى نطبـــق عليــــه القواعـــد الموضــــوعية ال زمـــة لإنعقــــاده و 
 .1صحته

 مـن خـ ل مـا تقـدم نشــير إلـى أن القاعـدة العامـة التـي نحــن بصـددها لهـا أسـس قانونيـة و لهــا
 مبرراتها و لها شروط لتطبيقها.

 

 الفرع الأول:الأساس القانوني لقاعدة "العبرة للحقيقة في العقد الصوري"

 أولا: في القوانين المقارنة 

منه "إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد  178القانون المدني المصري : نصت المادة  -أ  
 .2لعام هو العقد الحقيقي"ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين و الخلف ا

منــه "يكــون العقــد المسـتتر هــو النافــذ بــين  215القـانون المــدني العراقــي: نصــت المـادة  -ب  
 المتعاقدين و الخلف العام و لا أار للعقد الظاهر فيما بينهم. 

إذا ســتر المتعاقـــدان عقـــدا حقيقيـــا بعقـــد ظـــاهر فالعقــد الحقيقـــي هـــو الصـــحيح مـــا دام إســـتوفى 
 .3"شروط صحته

منه، وهي مطابقة للمادة  171: في نص المادة 2157القانون المدني الأردني لسنة  –م   
 .4من القانون المدني المصري 178

منــه " إذا أخفــى المتعاقــدان عقــدا  211القــانون المــدني الجزائــري: حيــن نصــت المــادة  -د  
 .5العقد الحقيقي" حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو

                                                             
1
 .241-241، صالمرجع نفس  - 
2
 مصريالقانون المدني ال - 
3
 القانون المدني العراقي - 
4
 لاردنيالقانون المدني ا - 
5
 ئريلجزاالقانون المدني ا - 
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 : ثانيا : قراءة في النصوص القانونية السابقة  

حرصت القوانين العربية التـي سـبق رؤيتهـا علـى إيـراد أحكـام الصـورية فـي الفصـل الـذي  -أ  
يتنــاول مــا يكفــل حقــوق الــدائنين مــن وســائل ضــمان والتــي تنــدرم فــي بــاب آاــار الإلتــزام مــن 

 الكتاب الخاص بالإلتزامات.

 211مـن القـانون المـدني المصـري والتـي تقابلهـا المـادة  178ي حظ أن نص المـادة  -ب   
مــن القــانون المــدني الجزائــري لــم يــذكر إلا العاقــدان وخلفهمــا العــام، لكــن حكمــه ينطبــق أيضــا 
علـــى كـــل شـــخص آخـــر تكـــون لـــه مصـــلحة فـــي تطبيـــق القاعـــدة العامـــة وفـــي التمســـا بـــإرادة 

 العاقدين الحقيقية .

المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري أن الصورية ليست  تورد -م  
سببا من أسباب البط ن، فالأصل أن يعتد بالعقد المستتر دون الظاهر، وهذا ما يطابق إرادة 

 .     1المتعاقدين

 

 الفرع الثاني: مبررات القاعدة " العبرة الحقيقية"

 أولا: مبدأ سلطان الإرادة : 

العقد المستور هو الذي يعبر عن حقيقة الإرادة، وعما إنطوث عليه تراضي الفرقـاء ومـن اـم   
كان من الطبيعي أن يكون هذا العقد هو المعول عليه في تحديد الآاـار القانونيـة التـي تترتـب 
على التصرف الحاصل على الأقل بالنسبة لأطراف التصرف وخلفهم العام كما تذكر صراحة 

 بية.النصوص العر 

وعمــ  بمبـــدأ ســـلطان الإرادة المكــرس قانونـــا، نعلـــم أنــه فـــي حالـــة الصــورية يحصـــل كـــل مـــن 
التعبير الظاهر والتعبير المستور عن قصد، أي بعلم كامـل وحريـة لا تـدع مجـالا لفكـرة عيـب 

                                                             
1
 .211، صالمرجع السابق,سامي عبد الله  
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الإرادة مبــدئيا، فمــن ناحيــة الســ مة الداخليــة لــلإرادة فلــيس فــي الصــورية مســاس بهــا ولــذا لا 
 التصرف الحقيقي وهي لذلا ليست سببا للبط ن. يعاب بها

يضاف إلى ذلا أن مبدأ سـلطان الإرادة يجعـل لهـذه الإرادة حريـة تشـكيل التصـرفات القانونيـة 
مادامــت لا تهــدف إلــى غايــة غيــر مشــروعة، ولــيس للقــانون إعتــراض علــى ســتر حقيقــة هــذه 

 .1التصرفات باللجوء إلى الصورية

حقيقي دون أن يقوث العقد الظـاهر الـذي لـم يـرده الفرقـاء ولـم يقصـدا ومن هنا يؤخذ بالعقد ال  
نتائجه على حجب حقيقة التراضي، فرضى المتعاقدان هو الركن لكل عقد ولكـل اتفـاق. وبمـا 
أن العقـد الظــاهر منشــأ علــى وجـه قــانوني فإنــه لا يلــزم المتعاقـدان و لا يقــوث علــى مــس القــوة 

 الملزمة للعقد المستور.

ون لا ينظر إلى التعبير وحده دون الإرادة نفسها، بـل ينظـر إلـى التعبيـر مظهـرا لإرادة والقان  
موجـودة وصـحيحة، فــإذا تبـين أن ليسـت وراءه إرادة قائمــة وصـحيحة فـ  يترتــب علـى التعبيــر 
أي أار، والعقد الظاهر هو تصرف ب   نية الإلتزام ولا تقصد منه الآاار التي ينتجها لو كان 

 .2يمكن أن يكون شيئا أكار من تعبير لا إرادة وراءه جديا، ف 

تلا هي القاعدة فإذا كانت الصـورية كليـة لـم يوجـد التصـرف أصـ  لإنعـدام الإرادة الجديـة،   
ذا كانـــت الصـــورية جزئيـــة فـــالعبرة مـــن الناحيـــة الموضـــوعية بالعقـــد الحقيقـــي، هـــل إســـتكمل  وا 

ان قـد إنعقـد صـحيحا وجـب تطبيـق أحكامـه لا شروط الإنعقاد والصحة أم لم يستكملها، فإذا ك
 3أحكام العقد الظاهر .
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 ثانيا: سرية الأعمال الخاصة:

هناا أيضا حق المرء بسرية أعماله الخاصة، فلـيس مـن موجـب قـانوني يفـرض علـى المـرء   
شـهر الأعمــال والتصــرفات التــي يقـدم عليهــا، والصــورية التــي لا تمـس مصــالح الليــر وحقوقــه 

 .1للحفاظ على السرية تبدو ضرورية

 

 ثالثا: مسلك المشرع نفسه :

يضاف إلى ما تقدم مسلا المشرع نفسه، فبالإضافة إلى النصوص المذكورة فيما سبق نجـد   
الكاير من النصوص التي يستفاد منها بصورة ضـمنية علـى الأقـل أن الصـورية ليسـت بـذاتها 

ي بماابــة دعــوة مكشــوفة مــن الشــارع ســببا لــبط ن العقــد أو العنصــر الحقيقــي المســتور، بــل هــ
ـــى مـــن القـــانون المـــدني المصـــري  755للجـــوء إلـــى الصـــورية مـــا  نـــص المـــادة  الفقـــرة الأول

من القانون المدني السوري والتي تتضمن أن الهبـة تكـون بورقـة رسـمية  787والمقابلة للمادة 
لا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.  وا 

 صريحة لسلوا سبيل الصورية ؟ أليس في هذا النص دعوة

مــن القــانون المــدني العراقــي التــي تتضــمن أن  215وكــذلا نــص الفقــرة الاالاــة مــن المــادة   
السبب الظاهري للموجب لا يكون في الأساس مفسـدا بنفسـه للعقـد بـل يبقـى صـحيحا إذا كـان 

 .2السبب الحقيقي للموجب مباحا

، عنـدما يريــد المشــرع منـع اللجــوء إلــى الصـورية بمختلــف أشــكالها وطرقهــا ومـن جهــة أخــرث  
نجده ينص صراحة على البط ن، بط ن التصرف القانوني بعنصريه الظاهر والمسـتور، أو 

مـــن التقنـــين المـــدني  2711بطـــ ن العنصـــر المســـتور لوحـــده، ومـــن ذلـــا مـــا  نـــص المـــادة 
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ارت إلــى أن الــزوجين لا يمكــن أن يهــب أحــدهما الفرنســي فــالفقرة الأولــى مــن هــذه المــادة أشــ
 الآخر بصورة غير مباشرة أكار من القدر المسموح به في الأحكام السابقة.

وجاءت الفقرة الاانية من هذه المادة صريحة بقولها أن أية هبة مستورة أو جارية عن طريق   
خاصـة بمقتضـى شخص مستعار تكون باطلة، فالمشرع نص على الـبط ن فـي هـذه الحالـة ال

لا لمــا اضــطر المشــرع  نــص خــاص، وهــذا يعنــي أن الصــورية ليســت بــذاتها ســببا للــبط ن وا 
للــنص علــى الــبط ن فــي حالــة خاصــة مــن حــالات الصــورية، إذ الأصــل الإباحــة ، و  وجــود 

 .1الإستاناء يدل على وجود الأصل

 

 الفرع الثالث: شروط تطبيق القاعدة العامة في الصورية 

العامــة التــي مــن مقتضــاها أن العبــرة للعقــد الحقيقــي المســتور، لأن الصــورية ليســت القاعــدة   
بــذاتها ســببا للــبط ن، تســتلزم شــروطا ا اــة لإنطباقهــا، الشــرط الأول إيجــابي، ينطــوي علــى 
ضــرورة وجــود صــورية تامــة والشــرطان الباقيــان ســلبيان ينطــوي أحــدهما علــى ضــرورة انتفــاء 

، وينطــوي الآخــر علــى ضــرورة عــدم وجــود نــص خــاص يقضــى اللــش والتحايــل علــى القــانون
 . 2بالإبطال

 أولا: ضرورة وجود صورية تامة   

تشــترط المحـــاكم للأخــذ بالعقـــد المســـتور دون أن تكــون الصـــورية ســببا لبط نـــه ضـــرورة      
وجـــود صـــورية تامـــة، أي تـــوفر إخفـــاء حقيقـــي وكامـــل إذ مـــن الم حـــظ أن الهبـــات والوصـــايا 

انت المجال الخصب لهذا الشرط الذي تفرضه فكرة الصورية ذاتها، من حين أنهـا المستورة ك
تنطوي على الإخفاء والتستير، فالمتصرف الصوري يود إخفاء حقيقة تصـرفه، أو أي بنـد مـن 
بنود هذا التصرف، فعليه إذن أن يحسن طريقـة التسـتير ولا يتـرا أاـرا مـن شـأنه كشـف حقيقـة 
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ام سـتر الهبـة أو الوصـية بالعقـد الظـاهر بشـكل لا تستشـف منـه الأمور لللير،عن طريـق إحكـ
نية التبرع  أما إذا كانت حقيقة التصـرف غيـر محجوبـة عـن نظـر الليـر فلـيس مـن شـأن ذلـا 

 .1 وقوع هذا اللير في الللط

وبالتــالي لــم يكــن امــة إخفــاء حقيقــي وكامــل، بــل إخفــاء نــاقص وجزئــي لا يســتلزم كبيــر العنــاء 
 ويكفي تصفح العمل القانوني على عجل للوقوف عليها. لمعرفة الحقيقة.

وهذا يعنـي أن الطـابع الشـكلي للهبـة قـد حـل محلـه مبـدأ إحكـام سـتر الهبـة فالجهـد الـذي يبذلـه 
 . 2الواهب في ستر الهبة بستار عقد معاوضة ينبهه كفاية إلى ما هو مقدم عليه من تصرف

لا تـتم إلا بقيـدها فـي السـجل العقـاري، وهكـذا  وعليه إن هبـة العقـار أو الحقـوق العينيـة للعقـار
أصبح من السهل أن يجمع الفقه والقضاء على القول بصحة الهبات المستورة شرط أن يكـون 

 .                       3العقد الساتر لها منظما وفق الأصول الشكلية أو الكتابية المفروضة قانونا

 

 ى القانون أو على حقوق الغيرثانيا: ضرورة إنتفاء الغش والتحايل عل

الم حــظ أن المجــال الخصــب لإلتقــاء الصــورية بالتحايــل علــى القــانون هــو قــانون الإرن،    
حين يعمد المورن إلى تسجيل عقاراته و أم كه على اسم أحد أولاده بلية أنه يهبـه إياهـا أو 

  متجــاوزا بــذلا يوصــي لــه بهــا ويلــبس لبــاس البيــع أو الإقــرار بــدين غيــر متوجــب بذمتــه أصــ
القاعدة الشرعية ''لا وصية لوارن إلا بإجازة الوراة''، أو متخطيا القاعدة القانونيـة التـي تلحـظ 
نصابا للوصية أو الهبة، وحصة محفوظة لبعض الوراة، وحارمـا سـائر الوراـة المحتملـين مـن 

 .4حصتهم الإراية كلها أو بعضها
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مقــرر أيضــا أنــه لا وصــية لــوارن إلا إذا أجازهــا وقــد قضــت المحكمــة العليــا الجزائريــة "مــن ال
الوراــة ومــن امــة فــإن النعــي علــي القــرار المطعــون فيــه بمخالفــة القــانون غيــر ســديد يســتوجب 
الــرفض ولمــا كــان اابتــا فــي قضــية الحــال أن قضــاة الإســتئناف لمــا قضــوا بــبط ن عقــد الهبــة 

مــا فعلــو طبقــوا القــانون تطبيقــا وعــدم تنفيــذ التصــرف باعتبــاره وصــية لــوارن يكونــوا بقضــائهم ك
 . 1صحيحا"

كما قضت "أن القضاء بإبطال عقـد هبـة فـي مـرض المـوت دون مراعـاة المبـدأ القـانوني الـذي 
يقرر بأن الهبة في مرض الموت تعتبر وصية ويستفيد منها الموهوب له في حـدود مـا يسـمح 

 .2بذلا موضوع الوصية يعد مخالفة للقانون"

على أحكام الإرن لتعلق الإرن بالنظام العام، هو ما كان متصـ  بقواعـد إن التحايل الممنوع 
التورين وأحكامه معتبرين شرعا أو الزيادة أو النقص في حصتهم الشرعية، ويترتب على هـذا 
أن التصرفات المنجزة والصادرة من المورن في حالة صحته إلى أحد وراته تكون صحيحة و 

حرمان بعـض وراتـه، لأن مـا يكـون قـد خـرم مـن ملكـه حـال لو كان المورن قد قصد بها إلى 
 . 3حياته ف  حق للوراة فيه

فإذا تم التحايل على القانون إضـرارا بأحـد المتعاقـدين جـاز لـه و لوراتـه مـن بعـده إابـات العقـد 
الحقيقـي المسســتتر بكافــة طــرق الابـات، أمــا إذا كــان التحايــل تـم إضــرارا بليــر المتعاقــدين فــ  

ما إابات العقد الحقيقي إلا وفقـا للقواعـد العامـة فقـد يابـت بعقـد البيـع امنـا أكبـر مـن يجوز لأيه
الامن الحقيقي لمنع شفعة فيكون التحايل هنـا إضـرارا بالشـفيع أي بليـر المتعاقـدين فحـين إذن 

 .4لا يجوز للمتعاقد إابات حقيقية الامن إلا وفقا للقواعد العامة

من القانون المدني الجزائري و التي تقابلهـا المـادة  555 و في مصر و الجزائر نصت المادة
مــن القــانون المــدني المصــري فقــد إضــطر المشــرع للتماشــي مــع الحيلــة التــي لجــأ إليهــا  125
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المتصـرف فــي إجــازة تصــرفه، فقلمــا كانــت المحـاكم المصــرية تبطــل عقــدا إحــتفظ بشــكل البيــع 
 . 1الانتفاع بالشيء المبيع طوال حياتهحتى لو نص العقد على أن البائع يحتفظ لنفسه بحق 

ولقــد قضــت المحكمــة العليــا الجزائريــة "مــن المقــرر قانونــا أنــه يعتبــر وصــية و تجــري عليهــا 
أحكامها إذا تصرف شخص لأحد وراته و استانى لنفسـه بطريقـة مـا حيـازة الشـيء المتصـرف 

ام فإن النعي على القرار فيه و الإنتفاع به مدة حياته ما لم يكن هناا دليل يخالف ذلا ومن 
 المطعون فيه بتطبيق القانون غير وجيه يستوجب رفضه. 

ولمــا كــان مــن الاابــت فــي قضــية الحــال التصــرف قــد تــم بــ  مقابــل تحــت شــرط واقــف متعلــق 
بســـبب وفــــاة أحــــد الممتلكــــين الأب أو البنــــت فــــإن قضــــاة الموضــــوع بتعيــــنهم لمواــــق لتحريــــر 

وا القانون تطبيقا سليما ومتى كان ذلا استوجب رفـض الفريضة وحصر مخلفات المتوفى طبق
 .2الطعن"

وماال التحايل علـى حقـوق الليـر أن يعمـد المـدين إلـى نقـل الملكيـة علـى اسـم زوجتـه أو أحـد 
أفراد أسرته أو أحد أصدقائه أو معارفه وذلا لـدث الـدوائر الرسـمية المتخصصـة لا لشـيء إلا 

مال  صـيلة البيـع أو غيـره مـن عقـود المعاوضـة، دون لتهريب المال من وجهة الدائنين باستع
أن يكون في الواقـع لا بيـع و لا وصـية ولا هبـة بـل مجـرد واجهـة كاذبـة لتصـرف مفقـر ، فـإذا 
توصل الدائنون لإابات ذلا إنهارت الواجهة وبطل التصرف الصوري من أساسـه و لكـن بعـد 

 .3المحاكمات أن يتحمل الدائن مشقة الإدعاء وعبء الإابات و بطء سير
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 ثالثا : عدم وجود نص خاص يقضي بالإبطال

يبــدو أن هــذا الشــرط مقتصــر علــى القــانون الفرنســي فقــد أدرا المشــرع و الفقــه و الإجتهــاد    
هناا خطـورة المبـدأ القائـل بحيـاد الصـورية و بأنهـا بـذاتها سـبب لـبط ن الحقيقـة المسـتورة، و 

مـن التقنـين المـدني الفرنسـي علـى مـا يلــي  122ذلـا فـي حـالات معينـة، حيـن نصـت المــادة 
"تبطــل الهبــة أو الوصــية الحاصــلة لمصــلحة شــخص محــروم مــن أهليــة قبولهــا و ذلــا ســواء 

 أجريت تحت الستار عقد ذي عوض أو عن طريق شخص مستعار" 

وقد اعتبر الإجتهاد الفرنسـي أن كـل تبـرع لـلأولاد الطبيعيـين جـار بواسـطة الصـورية بطريـق   
أو التســخير باطــل، لــيس فقــط بالقــدر الزائــد علــى القــدر المســموح بــه قانونــا بــل باطــل التســتير 

بأكملــه و هكــذا فكــل محاولــة لخــرق الأحكــام القانونيــة و اللجــوء إلــى الصــورية لســتر التحايــل 
علــى القــانون و مخالفتــه بليــة التبــرع للولــد الطبيعــي بــأكار مــن القــدر المســموح التبــرع لــه بــه 

 .1و يبطل التبرع كلهيحبطها القانون 

فبذلا وحده يترين المتبرع و يحجم عن اللجوء إلى الصورية و ينصـاع إلـى أحكـام القـانون و 
نشـير هنـا إلــى أنـه عنــدما يقضـي القـانون بــبط ن العقـد المســتور كمـا هـي الحــال بالنسـبة لمــا 

ر مؤقتـا العقـد نحن بصدده الآن، فان العقد الظاهر يت شى بدوره لأنه لم يوجد ليدوم بـل ليسـت
 .2الحقيقي فهو سائر إلى الزوال
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 المطلب الثاني: الاستثناء في الصورية " العبرة للظاهر"

مـن القـانون المـدني  211لعل من ملطفات القاعدة العامة في الصورية الواردة في المادة     
انـه "إذا حيـن نصـت  215الجزائري و ما يقابلها في القوانين المقارنـة مـا نصـت عليـه المـادة 

أبــرم عقــد صــوري فلــدائني المتعاقــدين و للخلــف الخــاص متــى كــانوا حســني النيــة أن يتمســكوا 
 .1بالعقد الصوري"

و بالرجوع إلى أحكام القانون المدني الفرنسـي فقـد نـص علـى هـذا الإسـتاناء مـن خـ ل  نـص 
الأغيـار.   في الشطر الااني حين نصت أنه لا مفعول البتة لعقـود الضـد بوجـه  2112المادة 

وقــد فســر الفقــه و الإجتهــاد فــي فرنســا هــذا الشــطر بأنــه لا يحــول دون حــق الأغيــار بالتمســا 
بعقود الضد إذا كانت لهم مصلحة في التـذرع بهـا فالحقيقـة ولـو سـترت تضـل حقيقـة. و يحـق 
للأشخاص الاالاين في إعتبار الحجاب الظاهر الذي خدعهم هو المعبـر عـن حقيقـة التراضـي 

سهم بالعقد الصوري (. أي أن كلمة الأغيار المذكور هنا  في الحالات اللالبة دائني ) أي تم
 .2المتعاقدين و خلفائهم الخصوصيين نظرا لأنهم هم الذين يضارون عادة من عقود الضـــــــد

 

 الفرع الأول: الأساس القانوني للاستثناء عن القاعدة 

 لجزائري أولا: في القوانين  المقارنة و القانون ا  

لقــانون المــدني المصــري علــى مــا مــن ا  177القــانون المــدني المصــري : نصــت المــادة     
:" إذا ابــرم عقــد صــوري فلــدائني المتعاقــدين وللخلــف الخــاص متــى كــانوا حســني النيــة أن يلــي

يتمســكوا بالعقــد الصــوري، كمــا أن لهــم أن يتمســكوا بالعقــد المســتتر و يابتــوا بجميــع الوســائل 
 لعقد الذي أضر بهم.صورية ا
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و إذا تعارضــت مصــالح ذوي الشــأن فتمســا بعضــهم بالعقــد الظــاهر و تمســا بعضــهم بالعقــد 
 .1المستتر كانت الأفضلية للأولين."

من القانون المدني العراقـي علـى مـا يلـي " إذا  215القانون المدني العراقي:  نصت المادة   
خــاص إذا كــانوا حســـني النيــة أن يتمســـكوا أبــرم عقــد صـــوري فلــدائني المتعاقــدين و للخلـــف ال

بالعقــد الصـــوري. كمـــا أن لهـــم أن يابتـــوا صـــورية العقـــد الـــذي أضـــر بهـــم وأن يتمســـكوا بالعقـــد 
المستتر و إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسا البعض بالعقـد الظـاهر و تمسـا الـبعض 

 .2بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين."

هـــي طبـــق  175نجـــد أن المـــادة  2157لســـنة  71ي الجديـــد : رقـــم القــانون المـــدني الأردنـــ  
 . 3من القانون المدني المصري 177الأصل مع المادة 

مـن القـانون المـدني الجزائـري " إذا أبـرم عقـد  215القانون المدني الجزائري : نصت المادة   
بالعقـــد صـــوري فلـــدائني المتعاقـــدين و للخلـــف الخـــاص متـــى كـــانوا حســـني النيـــة أن يتمســـكوا 

 . 4الصوري."

 

 ثانيا : قراءة في النصوص القانونية الخاصة بالاستثناء :

نجد أن النص الذي أعطى الاستاناء قد ورد قبل القاعدة العامة فما  نجـد أنـه فـي القـانون    
، أمـــا  211المـــدني الجزائـــري أن القاعـــدة العامـــة " العبـــرة للحقيقـــة " وردت فـــي نـــص المـــادة 

، و كـذلا القـانون المـدني المصـري الاسـتاناء ورد  215ورد فـي نـص المـادة الاستاناء  فقـط 
 .178و القاعدة في المادة  177في نص المادة 
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فــي  2112فــي حــين نجــد أن القــانون الفرنســي يختلــف فالقاعــدة العامــة نصــت عليهــا المــادة 
 .في شطرها الااني  2112شطرها الأول ، أما الإستاناء فقد ورد في نفس المادة 

من القانون المدني المصري وما يقابلها مـن مـواد فـي القـوانين  177يؤخذ على نص المادة   
د في الحكم بين دائني المتصرف بالعقد المذكور وخلفه الخاص ، وأنه خـولهم  المقارنة أنه وحو
جميعــا متــى كــانوا حســني النيــة أن يتمســكوا بالعقــد الصــوري فــي حــين أن الفريــق الأول مــنهم 

مصــلحته أن يتمســا بهــذا العقــد بــل إن مصــلحته هــي فــي التمســا بالعقــد المســتور  لـيس  مــن
 كما تقضي بذلا القاعدة الأصلية. 

ويؤخــذ علــى هــذا الـــنص أن الفريــق الاــاني ممـــن عنــاهم وهــم دائنـــو المتصــرف إليــه وخلفـــه   
لفهم الخــاص إذا كــانوا قــد اطمــأنوا إلــى العقــد الصــوري و بنــوا عليــه تعــاملهم مــع مــدينهم أو ســ

،يبـدو أن الـنص يخـولهم الخيـار بـين التمسـا بالعقـد الصـوري أو التمسـا بالعقـد المسـتور فــي 
حـين أن هـذا الفريـق لا مصـلحة لـه فـي التمســا بالعقـد الصـوري وان مصـلحته هـذه هـي التــي 

 أراد المشرع أن يكفلها له بالنص المذكور .

المسـتور إلا علـى الفريـق الأول ولا ينطبق ما جـاء فـي الـنص خاصـا بجـواز التمسـا بالعقـد   
 .1وحده 

مــن القــانون المصــري انــه لا يظهــر منــه مــا المقصــود بــه  177كمــا يعــاب علــى نــص المــادة 
بعبــارة ''ذوي الشــأن''، ولكــن مــن المؤكــد انــه لا يقصــد بــه ع قــة احــد المتعاقــدين بــالآخر أو 

التــي تقضـي بإعمــال  178ع قـة احـدهم بوراــة الآخـر لأن هــاتين الع قتـين تحكمهمــا المـادة 
 .2العقد الحقيقي دون العقد الصوري
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 الفرع الثاني : مبررات الاستثناء 

 أولا :حماية الغير بالتمسك بالعمل الظاهر  

إذا كان حق اللير بالتمسا بالعمل الظاهر مكرس قانونا، ولا جدال بشـأنه ، فـالرأي الفقهـي   
الاالـــن الحســـن النيـــة أن يتمســـا بالعقـــد بـــرر الـــنص بالاســـتناد إلـــى فكـــرة الظـــاهر, فللشـــخص 

الظــاهر الــذي لــيس لــه وجــود قــانوني لأنــه انخــدع بــه حمايــة لــه وحفاظــا لحقوقــه ، وهــو الــذي 
انخدع بالظاهر وبني تعامله على أساسه فقد أجيز له استاناءا التمسـا بالظـاهر كمـا لـو كـان 

ين ولمـن كـان فــي عقـدا صـحيحا مسـتجمعا كـل شـروط تكوينـه وصـحته دون أن يحـق للمتعاقـد
حكمهــم الإدلاء بوجهــه بعقــد ســري بقــي طــي الخفــاء ســواء كــان يتضــمنه ســند عــادي أو ســند 

 .1رسمي أو كان له تاري  صحيح، وبذلا يستقر التعامل وتبعن الاقة والاطمئنان في النفوس

 

 ثانيا :  مبدأ حسن النية :

رع بالظــاهر هــو حســن يــذهب فريــق مــن الفقهــاء أن كــل مــا يطلــب مــن الشــخص الاالــن للتــذ  
نيته دون الالتفـات إلـى حسـن أو سـوء نيـة المتصـرف الصـوري تمامـا كمـا هـي الحـال بالنسـبة 
لنظرية الظواهر, ويضيفون إلى ذلا قولهم بأنه إذا تعارضت مصالح الأغيار  وتذرع بعضهم 

هر, بالعقد الظاهر وتذرع الـبعض الآخـر بالعقـد المسـتور فـان الأفضـلية هـي لمـن يتـذرع بالظـا
وهنا تبدو فكرة إيقاع العقوبة بالمتصرف الصوري عاجزة عن تبرير هذا الحل طالما أن النـزاع 

 2يدور بين أشخاص االاين غرباء عن الصورية.
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 ثالثا: الإعتبار الأخلاقي 

يـــذهب بعـــض الفقهـــاء أن خلـــق الظـــاهر خـــادع مـــن شـــأنه تضـــليل الليـــر الأمـــر الـــذي يرتـــب 
بــد مــن جـــزاء يلحقــه جــراء هــذه المســؤولية، وهــذا الجــزاء هـــو مســؤولية  مــن خلفــه وبالتــالي لا

حرمانــه مــن التمســا بالعقــد الحقيقــي المســتور بوجــه الليــر المخــدوع ومــنح هــذا الأخيــر الحــق 
التمســا بالعقــد الظــاهر ويستشــهدون بــرأيهم بــالقول أن دائنــي المتصــرف إليــه الصــوري الــذين 

زاء ظــاهر خــادع، يمكــنهم التمســا بالظــاهر نشــأة حقــوقهم قبــل التصــرف وبالتــالي لــم يكونــوا إ
 .1وهذا الأمر يؤكد لنا أننا إزاء عقوبة تلحق بالمستفيد من التصرف

ونحــن نــرث أن الاعتبــار الأخ قــي يحــول دون إضــفاء أيــة صــفة قانونيــة علــى الكــذب وعلــى 
 الظاهر الكاذب إذ لا قيمة إلا للحقيقة.

ارتــأوا الأخــذ بحــل مخفــف هــو عــدم ســريان  إلا أن المشــرع الفرنســي وســائر المشــرعين العــرب
الظاهر الخادع بوجه اللير حارمين الفرقاء من الميزة التي ابتلوهـا مـن لجـوئهم إلـى الصـورية 

 .2وذلا مع بقائهم في ظل العقد الحقيقي خاضعين لأحكامه
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 الفرع الثالث: شروط تطبيق الاستثناء

  أولا: الأشخاص المشمولين بالحماية الإستثنائية 

 مفهوم الغير: 

إن الوضــع القــانوني فــي الصــورية الــذي يكــون أساســا فــي تحديــد معنــى الليــر يــتلخص فــي   
حمايــة لكــل مــن اعتمــد علــى العقــد الصــوري واطمــأن إليــه معتقــدا بحســن نيــة أنــه عقــد حقيقــي 
فيبني عليه تعامله وأن اسـتقرار التعامـل والعدالـة يقضـيان بـأن يعتبـر العقـد الصـوري  بالنسـبة 

 .1إليه قائما ينتن آااره إذا كانت له مصلحة في ذلا

و يبدو مؤكدا أن مفهوم اللير في الصورية يقتصر على الأشـخاص الـذين خـدعوا بالظـاهر   
ـــين بأحـــد أطرفهـــا ولهـــم  ولـــم يســـاهموا فـــي خلقـــه، أي لـــم يكونـــوا أطرافـــا فـــي الصـــورية أو ممال

ة حقـوقهم المسـتمدة مـن أحـد أطـراف مصلحة أكيدة في التذرع  بالعقد الظـاهر الصـوري لحمايـ
 الصورية.

 من يعتبر غيرا بالنسبة لأثر الصورية -ب  

لقــد تكلــم القــانون الفرنســي عــن الأشــخاص الاــالاين وتــأاير العقــود المعقــودة دون أن يكونــوا   
 ممالين فيها في مادتين من مواد القانون المدني.

لا تتناول الأشـخاص الاـالاين لا بـالنفع التي تنص على أن العقود  2278الأولى هي المادة  
 .2ولا بالضر

مــن القــانون المــدني الجزائــري التــي جــاء نصــها '' لا يرتــب  221وهــذه المــادة تقابلهــا المــادة   
 .3العقد التزاما في ذمة اللير ولكن يجوز أن يكسبه حقا.''
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ى أن ''عقـــود مــن القــانون المــدني الفرنســي التــي تــنص علــ 2112أمــا الاانيــة فهــي المــادة   
الضــد لا يمكــن أن يكــون لهــا تــأاير إلا بــين المتعاقــدين وأنهــا لا يمكــن أن تطــال الأشــخاص 

 الاالاين أي الأغيار.'' ,لكن القانون الفرنسي لم يحدد ما يقصده بالأشخاص الاالاين. 

أي والحقيقة أن الشارع قصد أولئا الأشخاص الاالاين الذين هم مبدئيا غرباء تماما عن العقد 
الأشخاص الذين ليست لهم أي ع قة قانونية مع أحد أطراف التصرف، ف  يمكن تصور أن 

 نتائن العقد الذي لم يكونوا ممالين فيه تسري عليهم .

والحمايــة المقــررة للليــر لا تهــدف فقــط لحمايــة الأشــخاص اللربــاء تمامــا عــن العقــد بــل تمتــد 
لصــورية  جـــراء ع قــتهم القانونيـــة بأحـــد لتشــمل الأشـــخاص الــذين يمكـــن أن يكونــوا خـــدعوا با

 أطراف التصرف الصوري و الذين لا يعرفون إلا العقد الظاهر.

أي أن الحمايــة تشــمل الــدائنين والخلفــاء الخصوصــين الــذين كــان يســري علــيهم مبــدئيا العقــد 
طراف المستور لو كان علنيا, إلا أنها لا تمتد لتشمل الخلفاء العامين أو الخلفاء بوجه عام للأ

 .1الصورية

ـــدائني المتعاقـــدين و الخلـــف  215وحســـنا فعـــل المشـــرع الجزائـــري حـــين حـــددهم فـــي المـــادة  ب
 الخاص.

 الدائنون -1 

الدائن يعتبر من اللير في الصـورية سـواء كـان دائنـا شخصـيا أو دائنـا مرتهنـا، فيجـوز لأي   
ا بالصورية حتـى ولـو منهما إابات الصورية بكافة الطرق وللدائن المرتهن مصلحة في التمس

كـــان رهنـــه مقيـــدا ليتفـــادث اتخـــاذ إجـــراءات التطهيـــر والرجـــوع علـــى الحـــائز وليتفـــادث بطـــ ن 
 الإجراءات التي باشرها ضد المدين في غير مواجهة الحائز.
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وللـــدائن التمســـا بصـــورية التصـــرف الصـــادر مـــن مدينـــه ســـواء كـــان حقـــه ســـابقا علـــى هـــذا   
هـــو فـــي الـــدعوث البولصـــية، و قضـــت محكمـــة الـــنقض  التصـــرف أو لاحقـــا عليـــه خ فـــا لمـــا

المصــرية بــأن الــدائن الشخصــي للمتصــرف يعتبــر مــن الليــر فــي الصــورية، و يجــوز إاباتهــا 
بطرق الإابات كافة ولا يشـترط لقبـول الطعـن بالصـورية مـن الـدائن أن يكـون حقـه سـابقا علـى 

ن التصــرف الصــوري التصــرف الصــوري، بــل يصــح أن يكــون حقــه تاليــا لهــذا التصــرف، إذ أ
الصادر من المدين يبقى صوريا حتى بالنسبة إلى الدائنين الذين استجدوا بعد هـذا التصـرف، 
و يظـل الشــيء محــل التصــرف داخـ  فــي الضــمان العــام للــدائنين، سـواء مــنهم مــن كــان حقــه 

 .1سابقا على التصرف الصوري أو لاحقا

نمـا تســري  ويـرث السـنهوري أن الـدائن العـادي لا يعتبـر خلفـا   عامـا ولا خلفـا خاصـا للمـدين وا 
في حقه تصرفات المدين بإعتبارها وقائع ماديـة وقضـت محكمـة الـنقض المصـرية بـأن دعـوث 
استحقاق العقار المنزوعة ملكيته هي دعوث أساسها الملكية، فلـيس لمـن لـم يسـجل عقـد شـراء 

نـازع الملكيـة بعقـد شـراءه العقار أن يطلب الحكم باستحقاقه إيـاه، ولا يصـح لـه أن يحـتن علـى 
الــذي لــم يســجل بمقولــة أنــه مــادام البيــع حجــة علــى البــائع فهــو حجــة علــى دائنــه الشخصــي 

 .2المعتبر خلفا عاما

وتبعا لذلا تسري بوجه الدائنين العـاديين العقـود والتصـرفات التـي أجراهـا المـدين بليـر نيـة    
مــن القــانون  287فقــد جـاءت المــادة الإضـرار بهــم، ولت فــي سـوء نيتــه وتحايلــه علـى حقــوقهم 

المــدني المصــري صــريحة بمنحهــا الــدائنين حـــق الطعــن بالتصــرفات الصــورية الصــادرة عـــن 
المــدين، ولعــل هــذا الأمــر هــو الــذي حمــل المشــرع المصــري وســائر المشــرعين العــرب علــى 

 .3النص على الصورية في باب المحافظة على الضمان العام للدائنين
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يـر يحـق للـدائنين الشخصـيين التـذرع بالظـاهر الـذي رأوه، فـدائنو الشـخص وبوصفهم من الل  
المســتعار يمكــنهم التنفيــذ علــى المــال المســجل علــى اســمه، وعلــى المــال الموجــود بحوزتــه ولا 
يصــح الإدلاء بــوجههم بعقــد الضــد ''العقــد الحقيقــي '' الــذي يابــت كونــه شخصــا مســتعارا، كمــا 

، وكالــدائن الشخصــي الــدائن 1ســتمد حقــه مــن عقــد الضــديمكــنهم ت فــي مزاحمــة دائــن آخــر ي
المضــمون حقــه بضــمانة عينيــة أي الــدائن صــاحب حــق التــأمين إذا لــم يــدلي بصــفته كــدائن 
مــؤمن أمـــا إذا تــذرع بصـــفته هــذه فإنـــه يعتبـــر بماابــة خلـــف خــاص لأنـــه صــاحب حـــق عينـــي 

اء كـان صـاحب عقاري، ويبقى لـه حـق التمسـا بالظـاهر الخـادع بوصـفه مـن الليـر وذلـا سـو 
حق تأمين اتفاقي أو قضائي أو قانوني، ولكن بما أننـا نكـون إزاء صـاحب حـق عينـي عقـاري 
خاضع للتسجيل في السجل العقاري مبدئيا، وبما أن عقـد الضـد قـد سـجل هنـاا أيضـا بتـاري  
سابق لتاري  قيد الـرهن أو التـأمين فقـد يتعـرض الـدائن لأن يفقـد حقـه بالتمسـا بالظـاهر جـراء 

رفتـه بعقـد الضـد الـذي يكـون قـد سـجل أو جـراء الأحكـام القانونيـة التـي ترعـى نظـام الســجل مع
 .2العقاري

 الخلفاء الخصوصيون : – 2 

الخلـف الخـاص هـو مـن يتلقــى مـن سـلفه ملكيـة شـيء محــدد أو حـق عينـي آخـر عليــه، أو    
نسـبة للشـيء حق شخصي كان سلفه دائنـا بـه مـن قبـل فالمشـتري يعتبـر خلفـا خاصـا للبـائع بال

، وكـذلا الموهـوب لـه يعتبـر خلفـا خاصـا للواهـب لـه، والمنتفـع يخلـف المالـا فـي 3الذي اشـتراه
 .4حق الإنتفاع والموصى له بعين يخلف فيها الموصى
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ولمــا كـــان الخلـــف الخــاص هـــو كـــل مــن تلقـــى حقـــا عينيــا مـــن المـــدين ســواء تـــم ذلـــا قبـــل    
هن والمشـتري خلفـا خاصـا متـى كانـت ملكيــة التصـرف الصـوري أو بعـده، فيعتبـر الـدائن المـرت

 .1المبيع قد انتقلت إلى المشتري وذلا بتسجيل عقد البيع الوارد على العقار

ومنه فالخلف الخاص هو كل من كسب حقا عينيا مـن أحـد المتعاقـدين علـى الشـيء محـل    
 التصرف الصوري، سواء كان هذا الحق سابقا للتصرف الصوري أو تاليا له.

باع شخص دارا من آخر بيعا صوريا، فكل من كسـب حقـا عينيـا علـى هـذه الـدار قبـل  فلو   
التصرف الصـوري أو بعـده مـن البـائع أو المشـتري يعتبـر مـن الليـر فـي البيـع الصـوري الـذي 
تم، مال من يكسب حقا عينيا من البائع قبـل التصـرف الصـوري دائـن مـرتهن يـرهن لـه البـائع 

يعا صوريا، ومال من يكسب الحق العيني من البائع بعـد التصـرف العقار ام يبيعه بعد ذلا ب
الصوري مشتر اان يبتاع منه العقار مرة أخرث بيعا جديا بعد أن باعه بيعا صوريا، فكل مـن 
الدائن والمرتهن والمشتري بعقد جدي يعتبرون غيرا بالنسبة إلى البيع الصوري، ومـن حقـه أن 

، وي حـظ أن هــذا 2سـلم لـه حقــه الـذي كسـبه مــن البـائعيطعـن فـي هــذا البيـع بالصـورية حتــى ي
الفريــق الأول لــيس إلا الخلــف الخــاص لأحــد المتعاقــدين فــي البيــع الصــوري أي خلفــا خاصــا 

 للبائع أو خلفا خاصا للمشتري.

وي حــظ أيضــا أن هــذا الخلــف الخــاص قــد كســب حقــه مــن البــائع أو المشــتري بســبب يلــاير 
ئع أو المشــتري. فالــدائن المــرتهن مــن البــائع كســب حقــه التصــرف الصــوري الصــادر مــن البــا

بعقد الرهن وهو غيـر البيـع الصـوري، والمشـتري بعقـد جـدي مـن البـائع كسـب حقـه بعقـد البيـع 
الجدي وهو غير البيع الصوري, وكذلا الحال بالنسبة إلى كل مـن المشـتري، بعقـد جـدي مـن 

 .3المشتري والدائن الذي إرتهن من المشتري الدار
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 وضع بعض الفئات من الأشخاص ومتى يعتبرون من الغير: -3

بلية تفادي اللموض الذي يحيط بمفهوم اللير نجد عبـارة الـدائنين والخلفـاء الخصوصـيون    
 للمتعاقدين .

ولــذلا فقــد واجــه الفقــه والإجتهــاد مســألة هامــة وهــي مــا إذا كانــت الحمايــة الإســتانائية المقــررة 
ى الــدائنين والخلــف الخــاص للمتعاقــدين أم أنهــا تتعــداهم إلــى للأشــخاص الاــالاين تقتصــر علــ

 سواهم من الأشخاص.

والرأي السائد فقها وقضـاء أنـه كـل مـن اطمـأن إلـى العقـد الظـاهر و بنـى عليـه تعاملـه واعتمـد 
 .1عليه معتقدا بحسن نية أنه عقد حقيقي يمكنه التذرع به

المـدني الجزائـري، ومـا يقابلهـا مـن مـواد فـي من القـانون  215وعليه فالتعداد الوارد في المادة 
 القوانين العربية هو على سبيل التمايل وليس الحصر وعلى هذا فهو يمتد ليشمل.

 أ الشفيع: – 3   

يعتبـر الشــفيع مـن طبقــة الليـر ســواء لعقــد البيـع الصــوري، الـذي يطلــب أخـذ العقــار المبيــع    
 طعن فيه بالصورة المطلقة.بموجبه بالشفعة أو بالنسبة للبيع الااني الذي ي

ففــي الحالــة الأولــى يجــوز لــه أن يتمســا بالعقــد الظــاهر ويطلــب الشــفعة فيــه، فــ  يحــتن عليــه 
بالعقــد الحقيقــي المســتتر مــا لــم يكــن ســيء النيــة أي يعلــم بــأن العقــد الظــاهر صــوري صــورة 

شفعة لأن الشفيع مطلقة لا تنتقل بموجبه ملكية العقار إلى المشتري وبالتالي لا يجوز أخذه بال
 فيها يحل محل المشتري وبالتالي يكون الحلول في البيع الصوري لا محل له.

وفي الحالة الاانية عندما يطلب الشفيع أخذ العقار بالشفعة، فيقوم المشتري ببيع العقار لآخـر 
بيعـــا صـــوريا لمنـــع الشـــفعة فـــإن الشـــفيع يكـــون مـــن طبقـــة الليـــر بالنســـبة لهـــذا البيـــع الصـــوري 

 . 1تالي يجوز له إاباته بكافة طرق الإابات المقررة قانونا ومنها البينة والقرائنوبال
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: يعتبر من اللير في الحالة الصورية الصادرة من الدائن، ولـذا يكـون لـه إذا ب المدين -3  
كان الدين منازعا فيه أن يتخلص منه، بدفعه الامن والمصروفات للمحال له الصوري، فض  

يعتبر من اللير ولا يمكـن المـدين أن يـدلي بوجهـه بعقـد الضـد المابـت لصـورية أن المحال له 
 .2الدين

 ج كل شخص لم يكن طرفا في العقد الصوري وانخدع به: – 3 

يمكن أن يعتبر من اللير ويحق له التمسا به أو طلـب إعـ ن صـوريته حسـب مصـلحته،    
لأصـل العـين موضـوع النـزاع بيعـا ويبقى الأمر كذلا حتى ولو كان هذا الشخص قد باع في ا

صــوريا، فــإذا بــاع زيــد لعمــر منزلــه بيعــا صــوريا اــم مــات عمــر فبــاع واراــه المنــزل لآخــر بيعــا 
 . 3صوريا أيضا فيعتبر زيد من اللير بالنسبة للعقد الصادر من وارن عمر

 د كل شخص كان ممثلا في العمل الصوري : – 3 

مماـل قـانوني أو قضـائي أو إتفـاقي لا يعتبـر كل شـخص كـان ممـا  فـي العمـل الصـوري ب   
مــن الليــر مبــدئيا فمــن أوكــل إلــى أحــد أصــدقائه شــراء مــال معــين بوصــفه شخصــا مســتعارا لا 
يعتبر غيرا بالنسبة للعقود الصورية التي يبرمها هذا الوكيل، إلا أن لهذا المبدأ استاناءا هاما، 

القانوني أو الإتفاقي على هضم حقـوق  عندما يتواطأ الوكيل أو الشخص المستعار أو الممال
الموكـل أو حقــوق مســتعير الاســم، فحينــذاا يصــبح هـؤلاء الأشــخاص مــن فئــة الليــر ويمكــنهم 

 .4إابات التواطؤ والصورية
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 :هـ  الورثة – 3   

إن الفقه و الإجتهاد يعتبران الوراة من اللير بالنسبة للتصرفات الضارة بهـم والصـادرة مـن    
 .1لقة بحقوق يتلقونها مباشرة من القانون أو الشرع كحقوقهم الإرايةالمورن والمتع

: تعتبــر الإدارة مــن الليــر بالنســبة للعقــود المشــوبة بالصــورية الحاصــلة للتهــرب و الإدارة –3 
ن كان يمكنهـا التمسـا بـه كمـا  من رسوم التسجيل والضرائب، ف  يسري عقد الضد بوجهها وا 

 .2امن المذكور في عقد التسجيللو كان يلحظ امنا أعلى من ال

 

 الأشخاص اللذين لا يعتبرون من الغير في العقد الصوري: - 4

 أطراف التصرف الصوري –أ  

أطـــراف التصـــرف الصـــوري لا يعتبـــرون مـــن الليـــر إذ لا يمكـــنهم التـــذرع بفكـــرة الظـــاهر     
م عليـه، كمـا أن فكـرة الخادع، هذا الظاهر الذي خلقوه بإرادتهم وبمعرفتهم، وأنه جرث بمـوافقته

إيقاع العقوبة التي يتخذها البعض مبررا لحق اللير بالتذرع بالظـاهر لا يمكـن أن تمـدهم بـأي 
ســند لهــذه الجهــة، لا ســيما وأنهــا ترتكــز علــى فكــرة عقــابهم عــن طريــق الســماح للليــر بالتــذرع 

فـي الحالـة التـي بالعقد الظاهر بمواجهتهم، إلا أن ذلا لا يمـنعهم مـن التمسـا بالعقـد الظـاهر 
يتعذر فيها لسبب أو لأخر إابـات الصـورية فـي التعاقـد، فعنـد ذلـا يصـبح مـن الواجـب النظـر 

 في العقد الظاهر كما لو كان معبرا عن حقيقة إرادة الفرقاء.

 المنتفع في عقد الإشتراط  لمصلحة الغير–ب  

متعهــد أن يتمســا قبــل إذا كــان العقــد الجــاري بــين المشــترط و المتعهــد عقــدا صــوريا فيجــوز لل
المنتفــع بالصــورية حتــى ولــو كــان هــذا الأخيــر حســن النيــة، لا يعلــم بصــورية العقــد وذلــا أن 
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المنتفع قد إستمد حقه من العقد الصوري، وشرط  اللير في الصورية ألا يكون حقه الذي يراد 
 .1حمايته من الصورية مصدره العقد الصوري ذاته

 ثانيا: حسن نية الغير 

نى حسن نية اللير أنه كان يجهل وجود العقد المستور، أي يجهل حصـول الصـورية إذن فمع
وقت تعامله مع أحد أطرافها، أي في الوقت الذي نشأ فيه حقه، ولا أهمية لما إذا كان قد علـم 

 بالصورية فيما بعد، فعند ذلا فقط يكون جديرا بالحماية الإستانائية.

ريـة مـا هـو تـأاير قيـد أو تسـجيل أو شـهر عقـد الضـد وفي مجال الصورية في التصرفات العقا
 على حسن نية اللير وعلى إمكانية انتقال الملكية العقارية لهذا اللير.

فقد يسجل عقد الضد على الصفيحة العينية في أمانة التسجيل العقاري، فهل تسجيلها وقيـدها 
ة فيحــرم مــن حقــه هنــاا يــؤدي بذاتــه إلــى جعــل الليــر عالمــا بحقيقــة التصــرف أي ســيل النيــ

 بالتمسا بالعقد الظاهر.؟

للإجابة فإنه يجب التمييز بين أنظمة الشهر ففي  نظام الشهر العيني فإن تسجيل عقد الضد 
المابــت لحقيقــة الاتفـــاق علــى الصـــحيفة العينيــة للعقــار، ينـــزع عــن صـــاحب الاســم المســـتعار 

ل شــراءه واكتســابه ملكيــة ملكيتــه الظــاهرة الأمــر الــذي يحــول دون حــق مــن اشــترث منــه بتســجي
العقار أو الحق العيني العقاري وذلا سواء كان تسجيل عقد الضد قبل أو بعد البيع للشخص 

 الاالن، ولكن قبل تسجيل البيع في السجل العقاري.

 لنضرب ماالا على ذلا :

ا باع خليل عقاره بيعا صـوريا مـن أنـيس ونظـم بينهمـا عقـد ضـد يفيـد وهميـة البيـع إلاو أن أنيسـ
المالـا الظــاهر بــاع ذات العقــار مــن عــدنان وقــبض الــامن، وعنــدما حضــر إلــى أمانــة الســجل 
العقاري لتسجيل البيع فوجل عدنان بأن عقد الضد الذي يفيد أن أنيسا هو مجرد اسم مستعار 

                                                             
1
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مسجل على الصحيفة العينية، فعند لا يشفع لعدنان حسـن نيتـه وذلـا سـواء سـجل عقـد الضـد 
بيــع الجــاري بــين أنــيس وعــدنان أو بعــد ذلــا، ولا يبقــى لعــدنان إلا الرجــوع قبــل تنظــيم عقــد ال

 بدعوث التعويض بوجه أنيس وخليل معا.

والحــل ذاتــه يطبــق بالنســـبة لــدائني الشخصــيين ســواء نشـــأت حقــوقهم قبــل البيــع الصـــوري أو 
 .1بعده
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 المبحث الثاني: الدعوى الصورية في التصرفات العقارية

لصــورية إلــى حمايــة حقــوق الــدائنين فــي المحافظــة علــى الضــمان العــام تهــدف الــدعوث ا    
لديونهم و بذلا فإنه يشترط فيمن يلجا إليها أن يتمتـع بالأهليـة القانونيـة لكـي يسـتطيع مباشـرة 
الدعوث و في حال كان ناقص الأهلية فإن الذي يحل مكانـه الـولي أو الوصـي عليـه، أي أنـه 

يكـون صـاحب مصـلحة فـي رفعهـا أي أن  نأ بـهفتـرض يفترض أن يكون صاحب صفة كما ي
 من شروط الدعوث الصفة و المصلحة.

وعلى هذا سيتم تناول ماهيـة الـدعوث الصـورية مـن تعريـف و خصـائص و مـا يميزهـا عـن    
 غيرها من الدعاوث.

 

 المطلب الأول: ماهية الدعوى الصورية

 الفرع الأول: تعريف الدعوى الصورية و تحديد خصائصها

 لا: تعريف الدعوى الصوريةأو 

دعــوث الصــورية تنصــرف إلــى تقريــر صــورية العقــد المطعــون فيــه بإعتبــاره يخــالف حقيقــة مــا 
قصــد إليــه المتعاقــدان و لــذلا يجــب أن تنحصــر طلبــات المــدعي المتعلقــة بــالطعن فــي العقــد 
بتقــدير صــوريته و بعــد ذلــا يحــق لــه أن يضــيف طلبــات أخــرث كتابيــت ملكيتــه لعــين النــزاع 
عندما يكون مشتريا سجل التصرف الصوري، و قد يكون واراا يطعن على العقد الصادر من 

القاعـدة الشـرعية  ىفـراد علـيتحايـل الأ موراه بالصورية باعتبار أنه يخفي وصية ماال ذلا أن
جنبـي فيمـا و عـدم نفـاذ الوصـية لأأصاء أي قاعدة عدم نفاذ الوصـية لـوارن يالمقيدة لحرية الإ

عقـد  الن وغالبا يتخذون من العقد وسيلة لهذا التحايل فيجعلون الوصية في مظهـرال ىزاد عل
مــر ويحــتفظ البــائع البيــع ويــذكرون فــي العقــد امنــا صــوريا لا يلتــزم بــه المشــتري فــي حقيقــة الأ

يضـا منـع المشـتري مـن التصـرف أبـل قـد يشـترط  ،نتفـاع بـالعين المباعـة طـوال حياتـهبحق الإ
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ن يقتصــر البيــع أذ يجــوز إة البــائع وهــي شــروط مشــروعة فــي ذاتهــا فــي تلــا العــين طــوال حيــا
 .1ن يشمل الملكية التامة ام يعير المشتري العين للبائع طوال حياتهأو أعلي ملكية الرقبة 

مـدة  ىباعن مشروع ومقصـورا علـ ىكان مبنيا عل ىكما يصح الشرط المانع من التصرف مت
القـانون فيتعـين  ىذا قصـد بهـا التحايـل علـإمـا أبـائع ال ةمعقولة وهذه المدة قد تكون طـوال حيـا

ن إذا ابــت صــورية الــامن وقصــد التحايــل علــي القــانون فــإن يــرد ســعي المتحــايلين علــيهم  فــأ
العقد يؤخذ حكم الوصية بالنسبة للوراة ف  ينفذ في حقهم بعـد وفـات البـائع فيمـا زاد عـن الـن 

ابــات بمــا فــي ل بكافــة طــرق الإيــمن وقصـد التحاابــات صــورية الــاإقرارهم وللوراــة إلا بــإالتركـة 
   .2ذلا شهادة الشهود و القرائن

 اتخـذتن بعض المحـاكم المصـرية قـد أفنجد  ثخر أ ىلإ والقرائن القضائية تختلف من قضية 
مـن  اتخذصورية الامن كما  ىو عدم حاجة البائع قرائن علأو فقر المشتري أمن بخس الامن 

  .3تصرفاشتراط منع المشتري من ال

بقائــه فــي يــد إالعقــار مــع  ىنتفــاع ومــن عــدم شــهر العقــد الــوارد علــئع بحــق الإاو احتفــاظ البــ 
ـــإالمتصـــرف  ـــاحـــين وفاتـــه قـــر  ىل ـــ الاحتفـــاظقصـــد  ىئن عل ـــا العمليـــة تحـــاي  عل قواعـــد  ىبمزاي

 . 4صاءيالإ

مفاد ما تقـدم أن دعـوث الصـورية ليسـت دعـوث بطـ ن للتصـرف. و قضـت محكمـة الـنقض   
ية بــأن الــدعوث بطلــب بطــ ن عقــد البيــع علــى أســاس أنــه يســتر وصــية و أن وصــفت المصــر 

بأنها دعوث بط ن إلا أن في حقيقتها و بحسب المقصود منهـا إنمـا هـي دعـوث بطلـب تقريـر 
 .5صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر و هذه الدعوث لا تسقط بالتقادم
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 ترمي دعوث الصورية إلى إع ن حقيقة ظاهر العقد"و أوردت محكمة التمييز اللبنانية "   

وهكـذا فـإن هـذه الـدعوث ترمـي إلـى كشـف النقـاب عـن حقيقـة التصـرف الحاصـل برفـع الســتار 
الخــــادع عنــــه توصــــ  لترتيــــب النتــــائن القانونيــــة علــــى حقيقــــة التصــــرف أو الواقعــــة القانونيــــة 

 الحقيقية.

تعـويض أو دعــوث إعـ ن عـدم وجــود و هنـاا مـن يقـول بــأن دعـوث الصـورية هــي دعـوث     
العقد الظاهر أو بط نـه أو دعـوث عـدم نفـاذ العقـد المسـتور، و مـن الواضـح أن هـذه الـدعوث 
تجــد أساســها مــن مبــدأ احتــرام الإرادة الحقيقيــة للمتعاقــدين و عــدم تــرا الظــاهر الخــادع علــى 

الإرادة أصـ . فعنـدما  الأقل بالشكل الكاذب الذي يرد فيه ينـتن أي أاـر قـانوني لـم تهـدف إليـه
ينكــر أحــد الأطــراف أو خلفــه العــام حصــول الصــورية فــ  بــد مــن اللجــوء إلــى القضــاء لهــدم 

 . 1الظاهر الكاذب و رفع القناع عن الحقيقة المستورة

 

 ثانيا: خصائص الدعوى الصورية 

 ارتباط الدعوى الصورية بالضمان العام لحق الدائنين: -أ  

مــن القــانون المــدني الجزائــري " أمــوال المــدين جميعهــا ضــامنة  255طبقــا لــنص المــادة     
 لوفاء ديونه"

وعليه فالمشرع الجزائري و على غرار القوانين الحدياة قدم من الوسائل القانونيـة مـا يكفـل     
الإلتــزام و علــى حــق الــدائنين، حيــن تنــاول القــانون المــدني الجزائــري فــي الفصــل الاالــن مــن 

و  171-255الإلتــزام تحــت عنــوان ضــمان حقــوق الــدائنين المــواد مــن  البــاب الخــاص بآاــار
هذه الوسائل ليست مجرد طرق تحفظية، كما أنها لا تؤدي إلى التنفيذ المباشـر و لكنهـا تمهـد 

                                                             
1
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الــدعوث  –للتنفيــذ إذ أنــه يعيقهــا دون أن يســتلرقه و مــن هــذه الــدعاوي الــدعوث غيــر المباشــرة 
 الدعوث الصورية. –البولصية

 ىلـإمان العـام حيـن تقسـم هـذه الوسـائل ضـوسـائل حمايـة ال إحـدثن هـذه الـدعوي هـي أ نذكر
 .ذيةيية والوسائل التنفظالوسائل التحف

ة علــي ظــيــة فــي وســائل يضــعها القــانون تحــت تصــرف الــدائن للمحافظوتتماــل الوســائل التحف 
و أعـا لسـقوط حقـه ن يقطـع التقـادم منأحقه الذي يريد التنفيذ به أي يتخذه من ماله ماـال ذلـا 

  .1تجديد قيد الرهن

العقارات والحقوق العينية العقارية حين  ىولقد تطرق المشرع الجزائري لموضوع الحجز عل   
كــراه البــدني مــن للــي الإأدينــه بعــدما  اســتيفاءليهــا الــدائن بليــة إ أوســيلة جبريــة يلجــ خــرآيماــل 

لوكة للمدين تحت يد القضاء لبيعها جراء وضع العقارات المممجال التنفيذ حين يخول هذا الإ
  .في حيازة اللير وأبالمزاد العلني سواء كانت تحت يد المدين 

ســـتاناء عـــن القاعـــدة بحيـــن يجـــوز لإمتيـــاز اإو حـــق أمينـــات العينيـــة مـــن رهـــن أوتشـــكل الت  
العقـــار الماقـــل  ىبالتنفيـــذ علـــ يبـــدؤوان أ تنفيذيـــةمينـــات الحـــائزين لســـندات أصـــحاب هـــذه التلأ
   512حكــام المــادة أنــاتهم بلــض النظــر عــن كفايــة منقــولات مــدينهم للوفــاء بالــدين عمــ  باتمإب

 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري.

 

 مجراء نزع الملكية العقارية من المدين مقدإن أكده قرار المحكمة العليا يقضي بأ أوهذا المبد   
 .2الدينبعدم كفاية المنقولات المحجوزة للوفاء ب
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مـوال المـدين بواسـطة القضـاء ولا أاقتضاء الـدائن حقـه مـن  ىلإذية تهدف يما الوسائل التنفأ  
 .1لا بمقتضي سند تنفيذيإيجوز التنفيذ 

حقـوق مدينـه  ىللمـدين للليـر يوقعـه الـدائن علـ مـا وصور الحجز التنفيذي تتمال في حجز   
و تسـليمه مـا أخيـر مـن الوفـاء للمـدين الأ و منقولاته التي تكون في ذمة اللير قصـد منـع هـذاأ

  .رباحالأو الحصص و سهم في حيازته  ويشمل المنقولات الأ

 .2في حالة عدم كفاية المنقولات استانائيجراء إالحجز التنفيذي علي عقارات المدين و 

 ىوعليه فـان الـدعوي الصـورية و الـدعوي البولصـية والـدعوي الليـر مباشـرة هـي وسـائل وسـط
 التنفيذية.و الوسائل  التحفظيةائل بين الوس

 

 الدعوى الصورية ليست دعوى بطلان التصرف: -ب

لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوث وصفها الحق و تكييفها القانوني الصحيح، و مـن اـم    
يكــون لهــا إذا رفعــت إليهــا الــدعوث بطلــب بطــ ن عقــد و رأت أن التكييــف الصــحيح لهــا أنهــا 

 .3أن تقضي فيها وفقا لهذا التكييف الأخيردعوث صورية وجب عليها 

 

 اختلاف اثر الدعوى الصورية بحسب نوع الصورية: -ج

يختلف الأاـر المترتـب علـى الصـورية فـي حالـة الصـورية المطلقـة عنـه فـي حالـة الصـورية    
 النسبية.
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فــإذا كانــت الصــورية المطلقــة فــ  يكــون للعقــد الصــوري الظــاهر وجــود فــي الحقيقــة لان هــذه 
الصورية تنال من وجود العقد ذاته فتؤدي به إلى العـدم مفـاد ذلـا أن الع قـة بـين المتعاقـدين 
يتعــين النظــر إليهــا كمــا لــو كــان العقــد لــم يبــرم إط قــا، فالمالــا يظــل مالكــا و لا يلتــزم قبــل 
م المتعاقـد الأخــر بـأي مــن الالتزامــات التـي يرتبهــا العقـد يقابــل ذلــا أن المتعاقـد الآخــر لا يلتــز 

 بدوره بأي من تلا الالتزامات.

أما إذا كانت الصورية نسبية فإن العقد يكون موجودا، إذ ترد هذه الصورية على نوع العقد أو 
على ركن أو شرط منه أو على أحد المتعاقدين، فالعقد موجود و حقيقي فيما عدا حكـم معـين 

 .1من أحكامه أخفاه المتعاقدان و أح  محله حكما صوريا

 عوى الصورية قد تكون قابلة للتجزئة و قد لا تكون قابلة لهاالد -د

فتكـــون الـــدعوة الصـــورية قابلـــة للتجزئـــة إذا وردت علـــى تصـــرف يقبـــل محلـــه التجزئـــة كـــأرض 
فضاء زراعة إذ يجوز تجزئتها بحين ينفذ العقد في القدر الـذي لا يمـس حقـوق متصـرف إليـه 

 آخر.

ل إعتبـــار العقــد جــديا بالنســـبة لــبعض الخصـــوم و و تكــون غيــر قابلـــة للتجزئــة إذا اســتحا    
صوريا بالنسبة للـبعض الآخـر عنـد إتحـاد الخصـوم فـي المركـز القـانوني الواحـد كالوراـة، فـإن 
كانت الدعوث الصورية غير قابلـة للتجزئـة وجـب إختصـام جميـع مـن كـان مـاا  أمـام محكمـة 

محكوما عليهم و إلا وجب على  الدرجة الأولى عند رفع الإستئناف سواء كان محكوما لهم أو
محكمة الإستئناف تكليـف المسـتأنف بإدخـالهم فـي الاسـتئناف و لـو بعـد الميعـاد، فـإن لـم ينفـذ 
قرارها قضت من تلقاء نفسها بعـدم قبـول الاسـتئناف لتعلـق هـذا الاختصـام بالنظـام العـام. فـان 

 .2لم تنتبه المحكمة لذلا و قضت في الاستئناف كان حكمها باط .

 

                                                             
1
 .113-115صنفس المرجع , - 
2
 .114صنفس المرجع , - 



114 

 

 فرع الثاني: تمييز الدعوى الصورية عن غيرها من الدعاوى ال

سيكون محور المقارنـة مـا بـين الـدعوث الصـورية و الـدعوث غيـر المباشـرة و المقارنـة مـا بـين 
 الدعوث الصورية و الدعوث البولصية )البوليانية(.

وقهم و حيـن مــا يجمــع هــذه الــدعاوث الــا ن أنهــا تشــكل الضــمان العــام للــدائنين و حمايــة حقــ
 ستبين هذه المقارنة أوجه الشبه و أوجه الخ ف و هذا على النحو التالي:

 أولا: الدعوى الصورية و الدعوى غير المباشرة

في حق الدائن في  قبل الحدين عن الدعوث اللير المباشرة نذكر أن الدعوث المباشرة تتمال  
لأخير هذه الدعوث المباشرة التي إستفاء حقه مباشرة من مدين مدينه دون مزاحمة دائني هذا ا

 تخول لصاحبها حقا مباشرا وشخصيا علي مدين مدينه. 

تتميـــز عـــن الـــدعوي غيـــر المباشـــرة بكـــون الـــدائن يقـــوم بالـــدعوي ضـــد مـــدين مدينـــه بإســـمه   
 .1الخاص ولحسابه دون أن يمر بشخص المدين على عكس الدعوي غير المباشرة 

الإمتياز للدائن إذ تجنبه عسر مدينه ومزاحمة الدائنين  وتعطى هذه الدعوي المباشرة نوعا من
فيمارس الدائن بواسطة الدعوث المباشرة حق مدينه وبالتالي لا يمكنه المطالبـة أكاـر مـن حـق 

 مدينه كما أنه يستفيد من التأمينات المخصصة للوفاء. 

حـق مباشـر مـن  تعتبر الدعوث المباشرة استاناء من مبـدأ نسـبية العقـد إذ يتحصـل الليـر علـى
 .2العقد لم يكن طرفا فيه ويكون القانون هو مصدر هذه الدعوي المباشرة وهى حالة استانائية

 الدعوى غير المباشرة  -أ

هي وسيلة قانونية يستعملها الدائن ليحمي بها حقه في الضمان العام نتيجة تقصير المـدين   
فعهـا الـدائن باسـم مدينـه بالنيابـة في استعمال بعـض حقوقـه أو المطالبـة بهـا. و هـي دعـوث ير 

                                                             
1
 .424 صالمرجع السابق,فيلالي، علي-   
2
 .325  ص  نفس المرجع,-   
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عنه ألا تعرض وجود ع قة مباشرة بين الدائن الذي يرفعهـا و بـين مـدين مدينـه و تـؤدي إلـى 
 .1إدخال الحق الذي طالب به دائن مدين المدين في ذمة ذلا المدين و بالتالي إلى الضمان

 :مجال استعمال الدعوى غير المباشرة  - 1 

من القانون المدني الجزائري " ... أن يستعمل باسم مدينه جميع  251من خ ل نص المادة 
 2حقوق هذا المدين إلا ما كان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز..."

و من أمالة استعمال الدائن لحقوق مدينه سواء كانت شخصية مال المطالبة بحق محله نقود 
عينيـة أن يسـتعمل الـدائن باسـم مدينـه أو القيام بعمل أو الامتنـاع عـن عمـل، و مـن الحقـوق ال

 حق ملكية أو حق الانتفاع أو حق الارتفاق.

 و قد أخرم القانون طائفة من الحقوق التي لا يمكن أن يستعملها الدائن باسم مدينه منها:

: مـن دعـاوث النفقـة، حـق المـدين الحقوق الغير قابلة للحجز او الخارجة عـن الضـمان العـام
 .3في المسكن

: فــ  يجــوز للــدائن اســتعمال الحقــوق أو الــدعاوث الماليــة المتعلقــة بشــخص المــدينالحقــوق 
التي تتصل بشخص المدين مال حق فس  الـزوام أو المطالبـة بـالط ق أو رفـع دعـوث نسـب 

 كي يرن من مال اللير أو حق المؤلف.

عنـه : فليس للدائن أن يتدخل في شـؤون مدينـه إلـى حـد أن يقبـل عدم استعمال رخص المدين
 .4صفقة لا يريدها هو حتى لو كانت هذه الصفقة رابحة مال قبول الهبة

 

 
                                                             

1
 .115,صالمرجع السابقالسعدي,أحكام الالتزام,محمد صبري  - 
2
 .القانون المدني الجزائري  
3
 .115محمد صبري السعدي,أحكام الالتزام,المرجع السابق, ,ص - 
4
 .31دربال عبدالرزاق,الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدني ,ص - 
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 شروط استعمال الدعوى غير المباشرة: -2

تقـــوم فكـــرة اســـتعمال الـــدعوث غيـــر المباشـــرة علـــى فكـــرتين أساســـيتين همـــا وجـــود مصـــلحة   
 مشروعة للدائن و إهمال المدين.

 :أ( الشروط التي ترجع للدائن -2   

فـــي حـــق الـــدائن أن يكـــون حقـــه اابتـــا و محققـــا، فـــإذا كـــان حقـــه احتماليـــا كحـــق يشـــترط       
الوارن قبل موت المورون أو كان حقـه محـل نـزاع فـ  يكـون محققـا لأن ابـوت صـفة الدائنيـة 

 هو شرط لقبول الدعوث.

و لا يشترط أن يكون حق الدائن معلوم المقـدار و لا مسـتحق الأداء و لا أن يحصـل علـى   
 1قضاء ليحل محل مدينه و لا أن يكون حق الدائن سابقا على حق المدين.إذن من ال

 ب( الشروط التي ترجع إلى المدين:-2   

و تتمال في تقصير المدين في استعمال حقه بنفسـه إذ يجـب أن يكـون المـدين مقصـرا فـي    
 استعمال حقه بنفسه و يسري أن يكون هذا التقصـير نتيجـة إهمـال أم سـكوت عـن حقـه بقصـد

 الإضرار بدائنيه، و يكفي أن يابت الدائن أن المدين لم يستعمل حقه بنفسه.

و أيضا شرط إعسار المدين فلن تكون امة مصـلحة للـدائن فـي اسـتعمال حقـوق مدينـه إلا إذا 
 .2كان عدم استعمالها سيؤدي إلى إعسار المدين أو زيادة عسره

طيع المقارنـــة بينهـــا و بـــين الــــدعوث بعـــد بيـــان مفهـــوم الــــدعوث غيـــر المباشـــرة فإننـــا نســــت    
 الصورية و بيان أوجه الشبه و أوجه الإخت ف بينهما على النحو التالي: 

 

                                                             
1
 .151ة الالتزام بوجه عام,المرجع السابق,صعبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني: نظري - 

2
 .151,صنفس المرجع - 
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 أوجه الشبة بين الدعوى الصورية و الدعوى غير المباشرة: -أ

ـــدائن مســـتحق الأداء و لا يكـــون ســـابقا علـــى  لا يشـــترط فـــي كـــ  الـــدعوتين أن يكـــون حـــق ال
مـن القـانون المـدني الجزائـري " لكـل  251حيـن جـاءت المـادة التصـرف الصـادر مـن المـدين 

دائــن و لــو لــم يحــل أجــل دينــه أن يســتعمل باســم مدينــه جميــع حقــوق هــذا المــدين إلا مــا كــان 
 .1منها خاصا بشخص أو غاير قابل للحجز"

كــ  الــدعوتين تفيــد جميــع الــدائنين الــذين دخلــوا فــي الخصــومة و الــذين لــم يــدخلوا علــى حــد 
يعنــي ذلــا أن كــل دائنــي المــدين الأول يســتفيدون مــن كلتــا الــدعويين و لا يشــترط  ســواء. و

 دخولهم جميعا في الخصومة لكي يستفيدوا من أي منهما.

 أوجه الاختلاف بين الدعويين -ب

الصورية تابت فيما بين المتعاقدين بالكتابة، و الخلف العـام يأخـذ حكـم المتعاقـدين، فـإذا      
د و هي الوايقة التي يابت فيها حقيقة التصرف ف  يمكـن الإابـات فـي هـذه لم توجد ورقة الض

الحالــة إلا بــإقرار الخصــم نفســه أو نكولــه عــن أداء اليمــين، علــى أن هنــاا حــالات اســتانائية 
يجوز فيها الإابات بالشهود و القرائن فيما يجب إاباته بالكتابة و عندئذ يجـوز للمتعاقـد إابـات 

يقتين، و هـذه الحـالات هـي حالـة وجـود مـانع أدبـي حـال دون الحصـول الصورية بإحدث الطـر 
 .2على الكتابة )ورقة الضد( و حالة فقد الورقة بعد الحصول عليها بسبب أجنبي

أما الدعوث غير المباشرة التي يرفعها الـدائن باسـم مدينـه فـ  يسـتطيع الإابـات إلا بـالطرق    
تصـــرف بالشـــهادة و قـــد اشـــترط القـــانون إاباتـــه التـــي منحـــت للمـــدين، فـــ  يجـــوز لـــه إابـــات ال

 بالكتابة، و لا يجوز له إابات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.

                                                             
1
 . القانون المدني الجزائري - 
2
الهدى  دون طبعة ,دارمحمد صبري السعدي ,الواضح في شرح القانون المدني :الإثبات في المواد المدنية والتجارية, - 

 .125,ص2119 الجزائر,عين مليلة,
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إذا طعن الدائن بالصورية ف  حاجة إلى إابات إعسار المـدين، أمـا إذا تمسـا بالعقـد المسـتتر 
مســا بهــذا نيابــة عــن مدينــه وجــب عليــه أن يابــت أن المــدين معســر أو يريــد إعســاره إذا لــم يت

 .1العقد

إذا اختار الدائن دعوث الصورية لم يستطع المشتري أن يدفع هذه الدعوث بدفع خـاص بالعقـد 
المســتتر لأن الــدائن يعتبــر مــن الليــر بالنســبة لأاــر الصــورية، أمــا إذا تمســا بالعقــد المســتتر 

يـدفع بهـا نيابة عن المدين جـاز للخصـم أن يـدفع هـذه الـدعوث بكافـة الـدفوع التـي يسـتطيع أن 
 .2دعوث البائع لو كان هو الذي يتمسا بالعقد المستتر

 

 ثانيا: الدعوى الصورية و الدعوى البولصية )البوليانية(

 تعريف الدعوى البوليصية: -أ

وهي دعوث عدم نفاذ التصرفات، فقد يلجأ المدين إلى التصرف في أمواله كلها أو بعضها    
ررت الإرادة التشــريعية دعــوث تهــدف إلــى حمايــة الــدائن قاصــدا بــذلا الإضــرار بالــدائنين لــذا قــ

 .3من تصرفات مدينه التي يجريها إضرارا به و هي دعوث عدم نفاذ تصرفات المدين

مــــن القــــانون المــــدني  215إلـــى  212و قـــد أشــــار إليهــــا المشــــرع الجزائـــري فــــي المــــواد مــــن 
 الجزائري.

 شروط استعمال الدعوى البوليصية  -ب

 تتعلق بالدائن:الشروط التي  -1

                                                             
1
أطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في  الصورية في التعاقد:دراسة مقارنة,عرفات نواف فهمي مرداوي, - 

 .53,ص2111القانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين. 
2
 .55,صنفس المرجع - 
3
 .925ه عام,المرجع السابق,صعبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني:نظرية الالتزام بوج - 
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مــن القــانون المــدني الجزائــري " كــل دائــن حــل دينــه، و صــدر مــن  212حيــن نصــت المــادة 
يطلــب عــدم نفــاذ هــذا التصــرف فــي حقــه إذا كــان التصــرف قــد  نأ بــهمدينــه تصــرف ضــار 

 .1انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته و ترتب عسر المدين."

الأداء و ينبلــي أن يكــون خــال مــن النــزاع كمــا  و عليــه يجــب أن يكــون حــق الــدائن مســتحق
يجب أن يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه. و العبرة في ذلـا بتـاري  وجـود 

 .2الحق لا بتاري  استحقاق أدائه، أو بتاري  الفصل فيما اار حول وجوده أو مقداره من النزاع

 الشروط التي تتعلق بالمدين: -2

: فالإعســـار هـــو الـــذي يقيـــد حريـــة المـــدين فـــي التصـــرف و يتحقـــق ســـراأن يكـــون المـــدين مع
الإعســار نتيجــة عــدم كفايــة أموالــه للوفــاء بديونــه و المقصــود هنــا بالإعســار الإعســار الفعلــي 

 التي تتمال في زيادة الديون على الحقوق.

: و يقصد باللش توافر النية لدث المدين في الإضـرار أن يكون المتصرف ينطوي على غش
بدائنــه فهــو يبــرم التصــرف المفقــر الــذي يــؤدي إلــى إعســاره، او الزيــادة فــي هــذا الإعســار ممــا 
يـــؤدي إلـــى إنقـــاص ضـــمانه العـــام و عـــدم تمكـــن الـــدائنين مـــن اســـتيفاء حقـــوقهم بالتنفيـــذ علـــى 

 .3أمواله

 الشروط التي تتعلق بالتصرف المطعون فيه: -3

لــى إحــدان أاــر قــانوني معــين فــ  يمكــن : و هــو اتجــاه الإرادة إ أن يكــون التصــرف قانونيــا
 الطعن بالدعوث البولصية في أعمال المدين المادية و كذلا الالتزامات غير التعاقدية.
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: أي من شأنه خروم المـال أو الحـق مـن ذمـة المـدين سـواء بالمقابـل أن يكون التصرف مفقرا
 .1ينأو دون مقابل. فالتصرف المفقر هو الذي من شأنه ان ينقص حقوق المد

 : مال النفقة،المرتبات.ألا يكون التصرف متعلقا بحق شخص متصل بشخص المدين

 تقادم الدعوى البولصية: -4

من القانون المدني الجزائري " تسقط بالتقادم دعوث عـدم نفـاذ التصـرف  215تنص المادة    
 بانقضاء ا ن سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن عدم نفاذ التصرف.

سنة من الوقت الـذي صـدر فيـه التصـرف المطعـون  28في جميع الأحوال بانقضاء و تسقط 
 .2فيه."

 أما التقادم في الدعوث الصورية فقد اختلف الفقه و القضاء بشأنها.

مــن خــ ل مــا تقـــدم يمكــن بيــان أوجـــه الشــبه و الاخــت ف بـــين الــدعوث الصــورية و الـــدعوث 
 البولصية.

 

 ية و الدعوى البولصية:أوجه الشبه بين الدعوى الصور  -أ

المدين في ك  الدعويين يحاول أن يتجنب تنفيذ الدائن على ماله فيتصرف في ماله تصرفا   
 جديا أو صوريا و في كلتا الحالتين لا ينفذ تصرف المدين في حق الدائن.

 كما تتشابه الدعويان في أن اار الحكم يتعدث الدائن المحكوم لـه إلـى سـائر الـدائنين بحيـن  
 .3يستفيد الدائنون جميعا من الحكم و إن لم يشترا بعضهم في رفع الدعوث

                                                             
1
 .115محمد صبري السعدي, أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري,المرجع السابق, ,ص - 
2
 ي الجزائري.القانون المدن - 
3
 .55عرفات نواف فهمي مرداوي,المرجع السابق,ص - 



121 

 

 

 أوجه الاختلاف بين الدعويين: -ب

في الدعوث الصورية يكون تصرف المدين في ماله تصرفا صـوريا أي لـيس جـديا فـي حـين  -
 أنه في الدعوث البولصية يكون تصرف المدين تصرفا جديا.

هر لــيس لــه وجــود قــانوني بــين المتعاقــدين، فــي حــين أن بمعنــى أن تصــرف المــدين الظــا   
تصـــرف المـــدين فـــي الـــدعوث البولصـــية يكـــون لـــه وجـــود قـــانوني مـــع احتـــواءه علـــى اللـــش و 
الاحتيال علـى حقـوق الـدائنين، و يترتـب علـى ذلـا أن المـدين يسـتطيع أن يسـترد العـين التـي 

البولصـية لان البيـع صـدر  باعها صـوريا للمشـتري فـي حـين انـه لا يسـتطيع ذلـا فـي الـدعوث
 منه جديا.

في الدعوث الصورية لا يشترط ان يكون حـق الـدائن مسـتحق الأداء و إنمـا يكفـي أن يكـون  -
حقه خاليا من النزاع، في حين انه في الدعوث البولصية يشترط أن يكون حق الـدائن مسـتحق 

 الأداء.

عة ســواء كــان الــدائن أو الــدعوث الصــورية يســتطيع أن يرفعهــا كــل مــن لــه مصــلحة مشــرو  -
 الخلف الخاص أو أحد المتعاقدين في حين أن الدعوث البولصية لا يرفعها إلا الدائن.

يشترط في الدعوث الصورية أن يكون حق الدائن سابقا على التصرف الصوري، أما فـي لا  -
 .1الدعوث البولصية فيشترط أن يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه

ترط في الـدعوث الصـورية أن يكـون التصـرف المطعـون  فيـه إضـرار بالـدائن و لـو كـان لا يش
 معاوضة. أما في الدعوث البولصية فيشترط المعاوضات قصد الاضرار بالدائن.

 لا يشترط في الدعوث الصورية أن يكون التصرف المطعون فيه قد سبب إعسارا للمدين.
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الــدائن أن التصـرف المطعــون فيــه قـد تســبب فــي أمـا فــي الـدعوث البولصــية فيشــترط أن يابـت 
 .1إعسار المدين أو زاد في إعساره

إذا تنازع دائن البائع مع دائن المشتري في الدعوث الصورية كانت الأفضلية لدائن المشتري , 
فـي حـين انــه فـي الــدعوث البولصـية إذا بــاع المـدين عينـا قاصــدا الإضـرار بدائنــه اعتبـر البيــع 

 2م و يقدم هؤلاء الدائنين في استيفاء حقوقهم على دائني المشتري.غير نافذ في حقه

 

 الفرع الثالث: التقادم في الدعوى الصورية:

لــم يعــالن المشـــرع الجزائــري و كــذا بـــاقي المشــرعين العــرب كالمشـــرع المصــري، الأردنـــي،    
 العراقي، و اللبناني هاته المسألة بل ترا الأمر مفتوحا لاجتهاد الفقهاء.

د اختلف الفقه و القضاء حول مسألة التقادم، فمنهم من ذهـب إلـى أن دعـوث الصـورية لا و ق
تسـقط بالتقــادم سـواء رفعــت مــن أحـد أطــراف العقـد الصــوري أو مــن الليـر لأن المطلــوب فيهــا 

 تقرير عدم وجود العقد الظاهر.

 عامة.و ذهب فريق آخر إلى أن تقادم الدعوث الصورية يفترض الرجوع إلى القواعد ال

 من خ ل ما تقدم سوف نستعرض هذه الآراء:

 أولا: الدعوى الصورية لا تخضع للتقادم:

تنصرف الدعوث الصـورية إلـى تقريـر أن العقـد الظـاهر غيـر حقيقـي، و تلـا حالـة واقعيـة     
قائمــة و مســتمرة فــ  يــؤدي مــرور الــزمن إلــى تلييرهــا، و مــن اــم يبقــى العقــد الصــوري غيــر 

حقيقيا بمرور الزمن و يكون لمن له مصلحة في الطعن عليه بالصـورية أن  حقيقي ف  ينقلب
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يرفــع دعــوث بــذلا فــي أي وقــت، و لــه أن يــدفع بصــورة التصــرف فــي مواجهــة مــن تمســا بــه 
 .1دون أن يكون للأخير الدفع بالتقادم

و عليـــه فـــان دعـــوث الصـــورية ذاتهـــا لا تســـقط بالتقـــادم ســـواء رفعـــت مـــن أحـــد طرفـــي العقـــد   
 ري أو من اللير لأن المطلوب هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له.الصو 

ام إن دعوث الصورية ترمى إلى اعتبار أن العقـد الظـاهر منعـدم الوجـود، و هـذه حالـة واقعيـة 
قائمــة و مســتمرة لا تــزول بالتقــادم, فــ  يمكــن أن ينقلــب العقــد الصــوري صــحيحا مهمــا طــال 

و الضــرر النــاتن عنــه، و متــى كــان العقــد كــذلا يصــبح الــزمن و مهمــا كــان الباعــن عليــه أ
 .2بمنزلة العدم، و الزمن لا يصحح عقدا لا وجود له كما أنه لا يمر على العدم

و قضت محكمة النقض المصرية بأن الدعوث بطلب بط ن عقد البيع على أساس أنه يستر 
لمقصــود منهــا إنمــا وصــية، و إن وقعــت بأنهــا دعــوث بطــ ن إلا أنهــا فــي حقيقتهــا و بحســب ا

هي دعـوث بطلـب تقريـر صـورية هـذا العقـد صـورية نسـبية بطريـق التسـتر، و هـذه الـدعوث لا 
تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنمـا هـو تحديـد طبيعـة التصـرف الـذي قصـده العاقـدان، و 

الظـاهر  ترتيب الآاار القانونية التي يجب أن تترتـب علـى النيـة الحقيقيـة لهمـا و اعتبـار العقـد
لا وجود له، و هذه الحالة واقعية قائمة و مستمرة لا تـزول بالتقـادم فـ  يمكـن لـذلا أن ينقلـب 

 .3العقد الصوري صحيحا مهما طال الزمن

لكـــن إذا كـــان المتصـــرف إليـــه قـــد غيـــر نيتـــه و أنكـــر علـــى المتصـــرف حقـــه فـــي العـــين محـــل 
شروط التقادم الطويل، و لـم يعـول التصرف و أصبح يحوزها بنية التملا و توافرت لديه بقية 

في دفاعه على التصرف الصوري إنما قصر هـذا الـدفاع علـى وضـع اليـد، فإنـه يمتلـا العـين 
 بالتقادم الطويل.
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و مفاد ما تقدم أن المتصرف إليه إذا أقام دفاعه استنادا إلى التصرف الصوري ف  يكون من 
التصـــرف و اســـتند إلـــى وضـــع يـــده  حقـــه دفـــع دعـــوث الصـــورية بالتقـــادم، أمـــا إذا طـــرح هـــذا

المســتوفي للشــروط القانونيــة فانــه يمتلــا العــين بالتقــادم و لــه فــي ســبيل ذلــا أن يقــيم دعــوث 
فرعية بتابيت ملكيته لها، و حينئذ تنتفي مصلحة المدعي في الدعوث الأصـلية، لأنـه حتـى و 

كيـة العــين لـو قضـي بصــورية التصـرف فلــن تتحقـق للمــدعي مصـلحة فــي هـذا القضــاء لان مل
 .1انتقلت بالتقادم إلى المتصرف إليه و لذلا يتعين على القضاء بعدم قبول الدعوث الأصلية

 

 ثانيا: خضوع الدعوى الصورية للتقادم:

 تسـقط لا الصـورية دعـوث " أن هـو السـورية الـنقض محكمـة تتبنـاه الـذي القـانوني المبـدأ إن

  السـورية الـنقض وقد قضت محكمة. " ليرال من أو العقد طرفي أحد من وقعت بالتقادم سواء

 لأن   ونظـرًا الطويـل، بالتقـادم لسـقوطها الـدعوث وردت المـدعي بطلبـات تبحن لم المحكمة إن"

ن وابنـه، أب بـين الع قـة  مـدعيات إابـات يجعـل ممـا الأدبـي المـانع يسـودها هـذه الع قـة وا 

 التسـجيل، صـورية علـى يقـوم الادعـاء إن وحيـن الشخصـية، والـده بالبينـة تجـاه الابـن المدعي

ن  لأن الليـر، مـن أو العقـد طرفـي أحـد مـن وقعـت سـواء بالتقـادم تسـقط لا الصـورية دعـوث وا 
 يبـدأ حتـى تنقطـع لـم مسـتمرة قائمـة حقيقـة وهـي لـه وجـود لا العقـد أن تقريـر هـو إنمـا المطلـوب

 يوقـف لا لـدعوثا طرفـي بـين الأدبـي المـانع أن ذلـا إلـى يضـاف إليهـا، بالنسـبة التقادم سريان

 المحكمـة لأن   ونظـرًا الطويـل التقـادم مـدة عليهـا مضـى ولـو مسـموعة الـدعوث ىوتبقـ بالتقـادم

 حكمها فإن للتقادم الدعوث ردت عندما المذكورة المبادل خالفت قد فيه المطعون القرار مصدرة

 .2للنقض" عرضة أضحى

 سـقوط اـم ومـن الـنص، غيـاب مـع العامـة القواعـد تطبيـق ضـرورة نحو اللالب الاتجاه أن على

 من أم اللير من رفعت وسواء التعامل لاستقرار تأمينًا سنة عشرة خمس بمرور الصورية دعوث
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 عليـه اسـتقر مـا وهـذا نسـبية، أم مطلقـة صـورية كانـت وسـواء الصـوري، التصـرف طرفـي أحـد

 الفرنسـية ضالنق محكمة تقول وكما – السنهوري الدكتور لرأي خ فًا فرنسا في القضاء جمهرة

ن الطويلـة المـدة هـذه إن :  لا الـذي الصـوري العقـد علـى وجـودًا تسـبغ أن شـأنها مـن يكـن لـم وا 
 يقـرره مـا بعينـه وهـذا مضـيها بعـد دعـوث أيـة إقامـة تمنـع أن شـأنها مـن أن إلا قانونيًـا لـه وجـود

 لـزمنا بمرور تسقط الموجبات إن "  لبنان جبل استئناف محكمة قررت حين اللبناني القضاء

 . الصـورية لـدعوث اسـتاناء فيـه يـرد ولـم مطلقًـا أتـى بـل وآخـر موجـب بـين يفـرق لـم والقـانون

 مـرور بأحكـام التقيـد يتطلـب العقـود حـالات بعـض عـن ينشـأ الـذي الاسـتقرار علـى والمحافظـة
 جـاء وقـد " نـص دون الـزمن لمرور القانونية المفاعيل يبطل المعاكسة بالوجهة والأخذ الزمن،

ن : الحكـم هـذا اتحيايـ فـي  دعـوث إخضـاع حـول والاجتهـاد الفقـه فـي خـ ف هنالـا يكـن وا 

 الـدعوث هـذه إخضـاع بوجـوب القائـل الـرأي تتبنـى المحكمـة هـذه فـإن الـزمن لمـرور الصـورية

 مدة الأحيان أكار في اللش على ينطوي الذي الظاهري العقد بقاء جاز إذا لأنه الزمن، لمرور

 مـدة علـى تزيـد مدة مستمرًا اللش دائمة بإبقاء استقرار عدم حالة خلق يجوز لا فإنه الزمن من

 الحقيقـة هـذه بإع ن الدعوث أن إلا . الحقيقة إع ن سبيل في عارة التقادم يكون  الزمن مرور

 المشـر ع نلأ ونظـرًا الـزمن لمـرور خاضـعة هـي تبقـي الإعـ ن هـذا عـن تنشـأ التـي والموجبـات

 التقادم تنظيم من توخى

 الزمن من طويلة مدة ذمته تبرأ التي بالمستندات الاحتفاظ المدين إلزام عدم : أولا . 

 مـن مـدة مـرور بعـد والعقـود الحـالات بعض عن ينشأ الذي الاستقرار على المحافظة : اانيًا . 

  الزمن

 المتعلقة العامة للقواعد تخضع الصورية دعوث إن'' الأولى اللرفة استئناف محكمة قررت كما

 السـجل فـي قيـده حالـة فـي كمـا بالتنفيـذ اقتـرن متـى الظـاهر العقـد أن باعتبـار الـزمن بمـرور
 من لإلزام معقولة مهلة ضمن دعوث إقامة من الكيان هذا لهدم بد ولا كيان، ذا يصبح العقاري

ن . حقيقتها إلى الحالة بإعادة الوضع هذا من استفاد  مـرور مهلـة ضـمن الـدعوث إقامة عدم وا 
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 غير مدة إلى مسلطًا الدعوث سيف بإبقاء الاستقرار عدم من دائمة حالة خلق ىإل يؤدي الزمن

 . " محددة

 فـي الصـادر حكمهـا فـي اللبنـاني التمييـز محكمـة إن … "  مالحكـ هـذا حيايـات فـي قالـت وقـد

 نوعهـا كـان مهمـا الـدعاوث جميـع أن يعتبر الذي  الاانية اللرفة عن  10/31/  1967 تاري 

 الـزمن مـرور إلـى الصـورية إخضاع مبدأ يؤيد الذي الرأي إن وحين … زمنال لمرور خاضعًا

لـف الصـورية أن اعتبـار إلـى ذلـا فـي يسـتند  هـذا فـإن الظـاهر الوضـع يخـالف خفيًـا وضـعًا تخ 

نه الحقوق كسائر يعتبر الخفي الوضع  المطالبة يجوز يعود الزمن لا مرور مدة انقضاء بعد وا 

. " الخفي الوضع بإبطال
1. 
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 المطلب الثاني: مباشرة الدعوى الصورية في التصرفات العقارية أمام القضاء 

ترمي الدعوث الصورية إلى إع ن حقيقة العقد الظاهر، أي ترمي إلى كشـف النقـاب علـى    
حقيقة التصرف الحاصل برفع الستار الخادع عنه توص  لترتيب النتائن القانونية على حقيقة 

 انونية الحقيقية.التصرف أو الواقعة الق

 الفرع الأول: الصفة و المصلحة لمباشرة الدعوى الصورية

 أولا: الصفة

الصفة هي الحق في المطالبة أمام القضاء، و تقوم على المصلحة المباشرة و الشخصية     
في التقاضي، كما قد يحدن أن يتدخل طرف أانـاء سـير الخصـومة لـم يـرد ذكـره فـي عريضـة 

بإرادتـه لأجـل تحقيـق مصـلحة لفائـدة المتـدخل أو بطلـب مـن أحـد أو كـ   افتتاح الدعوث سواء
 .1طرفي الخصومة

و منـــه فـــدعوث الصـــورية هـــي الطريـــق لكشـــف الحقيقـــة يباشـــرها كـــل مـــن تتـــوفر فيـــه الشـــروط 
ال زمة للتمسا بالحقيقة و يجد أن من مصلحته التمسا بها، و لا يوجد نـص خـاص يحرمـه 

 من سلوا هذا الطريق.

ذلـا لا يتصــور رفعهـا مـن الأشــخاص المسـتفيدين مـن الصــورية و الـذين مـن عــادتهم و علـى 
التمسا بالظاهر الخادع، كـالموهوب لـه و الموصـي لـه و المشـتري مـن المشـتري الصـوري و 

 .2خلفائهم العامين أو الخاصين و دائنيهم

 و لكن يمكن تصور رفعها من: 
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 أحد أطراف العقد الصوري بوجه الطرف الآخر -أ 

فيرفعها البائع الصوري ليتخلص من موجباته كبائع تجاه المشـتري الصـوري و يرفعهـا الواهـب 
المســتور بوجــه الموهــوب لــه المســتور لكشــف حقيقــة التصــرف الشــرعي تمهيــدا للرجــوع بالهبــة 

 1عند توافر الشروط القانونية ال زمة لهذا الرجوع.

مـــن قـــانون الأســـرة  122ليـــه المـــادة و مـــن الشـــروط القانونيـــة للرجـــوع فـــي الهبـــة مـــا نصـــت ع
الجزائري، حين أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إلا في حالة استانائية و هي كما تـنص المـادة 

 " للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التالية:

 إذا كانت الهبة من أجل زوام الموهوب له. -2

 قرض أو قضاء دين. إذا كانت الهبة لضمان -1

إذا تصرف الموهوب له في الشـيء الموهـوب ببيـع أو تبـرع أو ضـاع منـه أو ادخـل عليـه  -1
 ما غير طبيعته"

وقـــد يقـــيم دعـــوث الصـــورية المشـــتري الصـــوري أو صـــاحب الاســـم المســـتعار ليـــتخلص مـــن  
مجرد  موجباته كمشتر أو كمالا أو ليكشف حقيقة المعاملة و أنه لم يكن سوث موهوب له أو

"واجهــة" كاذبــة تمهيــدا لترتيــب النتــائن القانونيــة علــى صــفته الحقيقيــة، و عنــدما تقــام الــدعوث 
الصــورية مــن أحــد طرفــي العقــد الصــوري فإنــه يجــب إدخــال كــل مــن لــه مصــلحة فــي التمســا 
بالعقد الظاهر في المحاكمة كالخلف الخاص للمشتري الصوري إذا كـان سـيء النيـة، و ينـزل 

العقد الصوري خلفائهم العامون أو بوجه عام كالوراة و الموصى لهم بجـزء مـن منزلة أطراف 
 2التركة و يقيمون الدعوث لللرض ذاته الذي يسعى إليه أطراف العقد الصوري.
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 ب_ الغير:

طرافهــا أحــد أو أيمكــن للليــر أن يباشــر دعــوث الصــورة و يقيمهــا بوجــه طرفــي الصــورية       
من التنفيذ  افتقام ما  من دائن البائع ليتمكنو  ,بالعقد المستورعندما تقضي مصلحته التمسا 

و تقام من كل من تلقى من البائع حقا متعلقا بذلا المـال كمشـتر أعلى المال المباع صوريا، 
 جر.أو مستأو دائن مرتهن أاان 

 طراف.ن يقيموا دعوث الصورية حتى ولو لم يتذرعوا بلش الأأشخاص الاالاين و للأ

و مـن الشـخص المسـتعار أخـر مـن المشـتري الصـوري آى مشـتر إلـان المـال قـد انتقـل ذا كإو 
ائع و كـل مـن ـــو المتفرع له يعلم بصورية عقد سلفه فإن دائنـي البأاسمه و كان هذا المشتري 
الصوري و  دعوث الصورية بوجه المشتري ان يقيمو أمال يمكنهم ــتلقى منه حقا متعلقا بذلا ال

 ل طرفي الصورية في المحاكمة .عند ذلا يجب ادخا

ذا كــان إشــخاص الاــالاين الحســني النيــة قامــة دعــوث الصــورية بوجــه الأإو لكــن لا جــدوث مــن 
نــه لــيس هنــاا مــا أمــن مصــلحة هــؤلاء التمســا بالظــاهر، واعتبــرت محكمــة الــنقض المصــرية 

متـى ن يطعـن فيـه بالصـورية أووقـع عليـه بصـفته شـاهدا مـن  هعقد البيع بخطـ ن حرريمنع م
لى دليل كتابي، و متى كـان هـذا الطعـن موجهـا ضـد طرفـي الخصـومة إكان يستند في طعنه 

 .1ن تضار مصلحتهم بصورية يجهلونهاأاشتركوا معه فيها لا ضد غيرهما ممن يمكن  الذين

 لحة الضرائب الدائنة بالرسوم :صم -ج

لة للتهـرب مـن صـالحا تعتبر إدارة مصـلحة الضـرائب مـن الليـر بالنسـبة للعقـود الصـورية     
 رسوم التسجيل و الضرائب .

التصـــرف  او قضــت محكمــة الــنقض المصــرية بأنـــه إذا كــان الوراــة لا يســتطيعون أن يجيــزو 
عتبــار الصــحيح زوه علــى الايــن يجأو إنمــا لهــم  عتبــاره بيعــا،إنــه يخفــي وصــية بأالــذي ابــت 
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ن أكمــا ، زهــا الوراــةبوصــفه وصــية و فــي هــذه الحالــة تجــري عليــه أحكــام الوصــية التــي يجي
و كانــت ، لــى المتصــرف إليــه إنمــا يكــون بهــذا الوصــفإانتقــال المــال فــي حــدود الــن التركــة 

موال التـي تنتقـل بطريـق الأ ن "أتنص على  2177لسنة  271المادة الاالاة من القانون رقم 
فإن  موال التي تنتقل بطريق الإرن و يحصل عنها الرسم ذاته "الوصية يكون حكمها حكم الأ

لـى إطيان المتصـرف فيهـا التركات على الأ ةرسم الأيلولة و ضريب باقتضاءذا  قضى إالحكم 
الطـــاعنين مـــن مـــوراهن بعـــد تكييـــف العقـــد بأنـــه وصـــية يكـــون قـــد طبـــق القـــانون علـــى وجهـــه 

 .1الصحيح

 المصلحة  :ثانيا

عـن هـذا ن تكون لـه مصـلحة فـي رفعهـا، و يسـتعمل عـادة تعبيـر أيشترط في رافع الدعوث    
 ن المصلحة هي مناط الدعوث.أنه لا دعوث بلير مصلحة و أالمعنى 

و المصلحة في هذا المعنى هي المنفعة التي يجنيها و هي في نفس الوقت اللايـة المقصـودة 
 .2من رفعها

 و تكون هذه المصلحة قائمة أو محتملة.

قـانوني مـن العـدوان   مصلحة القائمة: تكون المصلحة قائمـة حينمـا تسـتند إلـى حـق أو مركـزال
ن يمتنـع المـؤجر مـن تسـليم المسـتأجر العـين محـل أو تعويض ما لحق به مـن ضـرر كـأعليه 

 عقد الإيجار .

لـــى القضـــاء و الجـــد فـــي اســـتعمال إو الهـــدف مـــن اشـــتراط المصـــلحة ضـــمان جديـــة الالتجـــاء 
فسـه مالمـا ول القاضي سلطة إاارة انعدامها من تلقـاء نخ، لكن ذلا لا يىالدعاوي دون مقتض

ن ينظــر فـي مـدث تــوفر المصـلحة حينمــا يـدفع الخصــم أنتفــاء الصـفة، إنمــا عليـه هـو مقـرر لإ
 بذلا.
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ن أعتــداء و لــم يتحقــق بــذلا ضــررا لصــاحب الحــق يقــال بــالمصــلحة المحتملــة: إذا لــم يقــع الإ
 بدا.أالمصلحة محتملة، فقد تتولد مستقب  و ربما لا تتولد 

ـــة التـــي يقر  مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة و  21هـــا وفقـــا لـــنص المـــادة و المصـــلحة المحتمل
الإداريـــة هـــي التـــي تكـــون مـــن ورائهـــا منـــع وقـــوع ضـــرر محتمـــل كحالـــة الخشـــية مـــن تصـــرف 

والتـي فـي نصـها " مـن بلـغ سـن  ،1مـن قـانون الأسـرة 272عليـه وفقـا للمـادة  رالمطلوب الحج
الات المـــذكورة بعـــد رشـــده عليـــة إحـــدث الحـــالرشـــد وهـــو مجنـــون أو معتـــوه أو ســـفيه أو طـــرأت 

 2يحجر عليه ".

وعليه فمصلحة ذوي الحقوق هنا احتمالية إلا أن رجحان كفة الإضرار بهم تمنحهم الحـق فـي 
كانـــت دعـــوث الصـــورية تخضـــع لســـائر الأحكـــام التـــي تخضـــع لهـــا  اولمـــ .رقيـــد دعـــوث الحجـــ

عي أو لمـــن الــدعاوث عمومــا فإنـــه يشــترط لقبولهـــا أن يكــون مــن شـــأنها تحقيــق مصـــلحة للمــد
المصلحة وجب عليها أن تقضي بعدم قبول  فإن تبين للمحكمة انتفاء هذه  يتمسا بالصورية،
و أختصــاص و صــاحب حــق الإأفالــدائن المــرتهن  ولــو مــن تلقــاء نفســها. ضالــدعوث أو الــرف

ن لهـم حـق تتبـع العقـار فـي أي لحة للطعن على تصرف مـدينهم لأصالامتياز ليس لأحدهم م
جـراءات التـي تجعـل حـائز بموجـب عقـد حقيقـي طالمـا اتخـذوا الإإلـى لو انتقل يد يكون، حتى 

 .3هذا التأمين نافذا في حق اللير

ن ينفـذ علـى العقـار بحقـه و لـو تصـرف فيـه أول للدائن المرتهن القدرة علـى خو ميزة الشفيع ت
 .4ائزا للعقارحلى اللير و هو الذي يسمى إالراهن 

مـن آاـار قيـد الـرهن فـي مكتـب الإشـهار العقـاري الـذي  يقـع فـي لا ااـر إو حق التتبع ما هو  
و الـدائن أدائرة اختصاصه العقار المرهون، و يتم القيد بناء على طلب صاحب الشأن الراهن 

 1.المرتهن متى تحقق نفاذ رهنه في مواجهة اللير
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لنسبة لهم عند ذا سقط قيد الرهن بعدم تجديده في الميعاد فإن المصلحة تكون متوافرة باإلكن  
 2الطعن بالصورية.

علــى مــا جــرث بــه قضــاء ] و قضــت محكمــة الــنقض المصــرية بــأن الطعــن بصــورية عقــد و 
ن دعــوث ألا يقبـل إلا ممـن لـه مصــلحة فيـه و فـي حـدود هـذه المصـلحة، و  س محكمـة الـنقض

لا بط ن العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصلح لقبوله وجود مصلحة نظرية بحقه ف  تقبل إ
ن المصـلحة إممن له مصلحة قائمة و حالة فيها بحين تعود عليه فائدة عملية من الحكـم، و 
ـــدعوث لا تتـــوفر فيهـــا صـــريح نـــص المـــادة الاالاـــ مـــن قـــانون  ةالمحتملـــة التـــي تكفـــي لقبـــول ال

       مرين: حد الأأذا كان اللرض من الطلب إالمرافعات إلا 

 ولى: الاحتياط لدفع ضرر محدق الأ

ذا كـان الطعـن بـالنقض المرفـوع إستيااق لحـق يخشـى زوال دليلـه عنـد النـزاع فيـه و : الإالااني
خذ العقار بالشفعة لعدم اختصام المشـتري أمن الطاعنين في الحكم الصادر بسقوط حقها في 

ورية عقده لا يتوافر به أي من هذين الأمرين من الدعوث المبتدأة المرفوعة منهما صالمدعي ب
ذا العقــد فــإن المصــلحة المحتملــة بمعناهــا المقصــود فــي المــادة المــذكورة لا بطلــب صــورية هــ

 .3تكون متوافرة رغم الطعن بالنقض بسقوط الشفعة

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
1
 .129نفس المرجع,ص - 
2
 .111أنور طلبة,المرجع السابق.ص - 

3
 .111ص,,المرجع السابقأنور طلبة - 



142 

 

الصـــورية فـــي التصـــرفات العقاريـــة فـــي المحكمـــة  ىالفـــرع الثـــاني : ضـــرورة شـــهر دعـــاو 
 ختصة للنظر في دعوى الصورية في التصرفات العقارية .مال

 في التصرفات العقارية  الصورية  دعوىضرورة شهر ال ولا:أ

 _ مفهوم شهر الدعوى في التصرفات العقارية :أ

و ألـى تـأاير قيـد إب التطـرق جـلى مفهوم شهر الدعوث في التصـرفات العقاريـة يإقبل التطرق 
 مكانية انتقال الملكية.إو شهر العقد المستتر على أتسجيل 

لـى علـم الليـر إن تسجيلها و قيدها يـؤدي أفهل سجل العقد المستتر في السجل العقاري، يفقد 
 ؟م عليه التمسا بالعقد الظاهريحر بحقيقة التصرف  ف

  .للإجابة على هذا يجب التمييز بين نظامي الشهر العيني و الشخصي

 فمن خصائص نظام الشهر العيني :

 أو   و معـدلا أ: فيخصص لكل تصرف ورد على العقار سواء كان منشـئا قاعدة التخصيص
 .1ناق  لحق الملكية العقارية بطاقة عقارية عينية تقيد فيها جميع المعام ت الواردة عليه

كل إشهار لعقـود أو قـرارات قضـائية تتضـمن  " 57/71المرسوم من  15وعليه نصت المادة 
على بطاقـــة كـــل تأشـــير ن يكـــون موضـــوع أمشـــتركة يجـــب  ارتفاقـــات إنشـــاء أو تعـــديل أو إنهـــاء

 .2عقار"

ن الحـق العينـي لا ينشـأ و لا يعـدل أ: مفاد هـذه القاعـدة  عقاري مصدر الحق العينيالشهر ال
 .3ولا يزول ولا ينتقل إلا إذا اخضع إلى عملية الإشهار العقاري
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من القانون المدني الجزائري " لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية  511و هو ما تؤكده المادة 
 وعيت الإجـراءاتر المتعاقدين أم في حق اللير إلا إذا  الأخرث في العقار سواء كان ذلا بين

 .1"التي ينص عليها القانون فيما يخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري

حتجــام بليــر الحقــوق المقيــدة فــي ة الايــيترتــب علــى عمليــة الإشــهار العقــاري مبــدأ عــدم قابل 
يكـون غيـر موجـود قانونـا و لا يمكـن مجموعة البطاقات العقارية، فالحق العيني غير المشهر 

 م في مواجهة اللير إلا من تاري  إشهاره.أالاحتجام به سواء بين المتعاقدين 

ــق أو القــوة الثبوتيــة  القيــدمبــدأ   إن عمليــة الإشــهار العقــاري للســندات العقاريــة مــن  :المطل
ن التســجيل أنظــام الشــهر العينــي تأخــذ معلومــات أساســا مــن العقــار، و يقصــد بهــذه القاعــدة 

بإدارة الشهر العقـاري هـو مصـدر كـل الحقـوق العينيـة العقاريـة فهـو الـذي يعـدلها أو ينقلهـا أو 
 .2السند العقاري المشهر، كما يمكن صاحبه الاحتجام به على الكافة يزيلها أو ينشئها 

لعينــي، لتطهيـري لنظــام الشـهر ااتقـوم قاعـدة القيــد المطلـق أو القـوة الابوتيــة علـى مبــدأ الأاـر  
حدااـــه هـــو إعطـــاء القـــوة و المتانـــة للســـند العقـــاري تـــدعيما ل ئتمـــان بـــين إلأن اللـــرض مـــن 

المتعــاملين علــى العقــارات و تســهيل تداولــه بــين النــاس بشــكل يجعــل مــن الاســتحالة  زعزعــة 
 الحقوق الاابتة بالسجل العقاري و تشكل بياناته عنوان الحقيقة.

تسـجيل و تـدوين الحقـوق العقاريـة بالسـجل العقـاري فـي ية مبدأ المشـروع  :مبدأ المشروعية  
ها دراسة قانونيـة دقيقـة لمـا تضـمنه تسبقأن عملية الإشهار العقاري للسندات الخاضعة للشهر 

و قــد اعتمــد المشــرع الجزائــري نظــام الشــهر العينــي صــراحة مــن  3حتــى يتأكــد مــن كــل عيــب.
 .58/57الأمر خ ل 

مـــارس  11ي الـــذي اعتمـــد فـــي فرنســـا بموجـــب قـــانون قتضـــي نظـــام الشـــهر الشخصـــمو مـــن 
ن الملكيـــة و ســـائر الحقـــوق العينيـــة العقاريـــة تنتقـــل بـــين الأطـــراف أنفســـهم بمفعـــول أ م2588
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أما بالنسبة للليـر فإنهـا لا تعتبـر نافـذة  العقود العادية و بالتاري  الذي نظمت فيه هذه العقود،
ليس من شـأنه  ن هذا النظام هو نظام إشهار،أي إلا اعتبارا من تسجيلها في الدائرة الرسمية أ

 .1تطهير الحقوق من العيوب التي قد تشوبها و ليس لقيوده القوة الابوتيةبالتالي 

 مـن خـ ل مـاو باطلـة أو في هذا النظام تشهر المعام ت كما هي سواء كانت معيبـة مـزورة 
لـى فسـ ، تعـديل إلتـي ترمـي ا ةالـدعاوث العقاريـ ن مبادل الشهر العقاري تقتضى شـهرإف تقدم

للاء الحق العينـي العقـاري حتـى تجعـل المتعامـل فـي العقـار علـى علـم بحالتـه إو أو تصريح أ
 القانونية.

 57/71 مــن المرســـوم 58 شــرع الجزائــري إلزاميــة شــهر الــدعاوث العقاريــة بالمــادةمو قــرر ال
لـى إقضاء الرامية ن دعاوث الأ المتضمن تأسيس السجل العقاري " 18/1/2157المؤرخ في 

شهارها لا يمكن قبولها إم ق تبفس  أو إبطال أو إللاء أو نقض حقوق ناتجة عن واائ النطق 
المتضــمن إعــداد مســح   58/57مــر مــن الأ 7فقــرة  27مســبقا طبقــا للمــادة  شــهرها ذا تــمإإلا 

 .الأراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام و تأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجل العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري

ذا تـم إابــات هــذا الإشــهار بموجــب شــهادة مــن المحــافظ العقــاري أو تقــديم نســخة مــن الطلــب  وا 
 .ر"الموجود عليه تأشير الإشها

ن تكون منصبة على حقـوق أن الدعاوث العقارية ينبلي أهذه المادة وضعت شرطا يتمال في 
صـ  أن الدعوث العقاريـة لا تسـمع أصل ذا لم تكن هذه الحقوق كذلا فالأإما أعينية مشهرة، 

ن الحــق أشــهار بالمحافظــة العقاريــة طالمــا لــى الإإ لا يتصــورمــن طــرف الجهــة القضــائية، و 
و هـــو مـــا يعمـــل بـــه المشـــرع  العينـــي الـــذي تتمحـــور عليـــه الخصـــومة القضـــائية غيـــر مشـــهر،

ن أبحيــــن قــــرر 2188جــــانفي  77مــــن المرســــوم المــــؤرخ فــــي  17الفرنســـي بموجــــب المــــادة 
مــن الجهــة القضــائية  رة بمحافظــة الرهــون تقــع تحــت طائلــة عــدم القبــولهالــدعوث غيــر المشــ

 .2ليها النزاعإالمرفوع 
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 : ـــــــدر عن المحكمة العليا الجزائرية المؤرخ بتارياو قد جاء في قرار ص

و أبطـال إو ألـى النطـق بفسـ  إن دعاوث القضاء الرامية أ"من الاابت قانونا  17/77/1777
شــهارها مســبقا، و لمــا إ ذا تــمإلا إشــهارها لا يمكــن قبولهــا إللــاء حقــوق ناتجــة عــن واــائق تــم إ

ابــات حقهـا فــي الشــفعة إتبـين مــن القـرار المطعــون فيـه الــذي رفــض دعـوث الطاعنــة المتعلقـة ب
خطئـوا أن قضـاة الموضـوع إليه فإمن المرسوم المشار  51ها طبقا للمادة عوا شك  لم تشهر د

و ألنطــق لــى اإحكــام هــذه المــادة تخــص الــدعاوث القضــائية الراميــة أن فــي تطبيــق القــانون لأ
ن دعــوث الطاعنــة أشــهارها و الحــال إو نقــض حقــوق ناتجــة عــن واــائق تــم أللــاء إو أبطــال إ

حكام القانون ختها و هي تخضع لأأا و بين هخذ بالشفعة في بيع العقار المشاع بينالأبتتعلق 
 .1لى النقضإالمدني مما يعرض القرار المطعون فيه 

 :و عليه

 

 :الهدف من شهر الدعاوى العقارية 

مـن  58ليـه المشـرع مـن خـ ل نـص المـادة إساسي الـذي يرمـي ن الهدف الأأمما لا شا فيه 
ــــا للفوضــــى و عــــدم الاســــت 57/71مــــر الأ ــــة تفادي ــــاظ علــــى الحقــــوق الاابت رار فــــي قهــــو الحف

قدم على شـرائه أذا إالمعام ت العقارية، بحين تجعل التعامل في العقار عالما بحالته يقينا، ف
ن ينــزع منــه بعــد صــدور أنــه مــن المحتمــل أو أعلــى شــراء حــق متنــازع فيــه  نــه يكــون مقــدماإف

ن يتمسـا بســوء نيــة ألــى مـن صــدر الحكــم لفائدتـه الــذي لــه إعادتــه إ نه و أالحكـم القضــائي بشـ
 اللير الحائز للعقار.

و أن فســـ  الحقـــوق العينيـــة إ " 57/71مـــن المرســـوم  57و هـــو مـــا يفهـــم مـــن نـــص المـــادة 
اـــرا رجعيـــا لا يحــــتن بـــه علــــى الخلـــف الخــــاص أو نقصــــها عنـــدما ينــــتن أللائهـــا إو أبطالهـــا إ
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و أبطـال و الإأحصـل ذلـا الفسـ   بمقتضـاهذا كـان الشـرط الـذي إلا إلصاحب الحق المهدور 
للـــاء بحكـــم و الإأبطـــال و الإأ و كـــان هـــذا الفســـ أشـــهارها مســـبقا إو الـــنقص قـــد تـــم أللـــاء الإ

 .قانوني تطبيقا للقانون"

 دعاوى الصورية :ب_ ضرورة شهر ال

مـــام القضـــاء مـــادام أو عـــدم قبـــول الـــدعاوث أتتعلـــق بقبـــول  ن المســـالة التـــي يمكـــن إاارتهـــا لاأ
خــرث التــي لــم مــر بالــدعاوث الأنمــا يتعلــق الأإشــهرها منصــوص عليــه صــراحة فــي القــانون، و 

لــى ضــياع إو التــي قــد يــؤدي عــدم شــهرها  57/71مــر مــن الأ 58يشــملها ذلــا نــص المــادة 
 حابها كما هو الحال  في دعوث الشفيع للأخذ بالشفعة.صأحقوق 

ن أن موضـوع دعـوث الصـورية هـو كشـف النقـاب عـن الحقيقـة و مـن الطبيعـي أفلقد مر معنا 
ن  أيكــون مفعــول الحكــم بــدعوث الصــورية الكشــف عــن حقيقــة التصــرف القــانوني الحاصــل و 

 .1ع ن  الحقيقةإ يقتصر دوره عن 

صـورية ليسـت دعـوث بطـ ن بـل هـي دعـوث تقريـر صـورية العقـد ن دعوث الأو كما مر معنا 
ن الـدعوث بطلــب بطـ ن عقــد أو التصـرف، و هـذا مــا قضـت بــه محكمـة الــنقض المصـرية بــأ

هــا فــي حقيقتهــا و أنلا إن وصــفت بأنهــا دعــوث بطــ ن أنــه يســتر وصــية و أالبيــع علــى أســاس 
قـد صـورية نسـبة بطريـق نمـا هـي دعـوث بطلـب تقريـر صـورية هـذا العإبحسب المقصـود منهـا 
 .2دمقاتتسقط بال  لنالتستر و هذه الدعوث 

فالــدعوث الصــورية فـــي التصــرفات العقاريــة ليســـت دعــاوث لــبط ن التصـــرف و إنمــا دعـــاوث 
 لتقرير صورية التصرف العقاري.
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حكـام هـذه المـادة تطبـق أن لأ 57/71مـن المرسـوم  58و عليه لا تنطبق عليه أحكام المادة 
و لــيس الــدعاوث  ضالــنق، الإللــاء، الإبطــال,فســ  الاوث الراميــة إلــى النطــق بفقــط علــى الــدع

 الرامية إلى كشف الحقيقة و تقرير الصورية.

غيــر أن الواقــع  العملــي يــدعو إلــى ضــرورة شــهر دعــوث الصــورية فــي التصــرفات العقاريــة و 
فـإذا أقـدم علـى  ذلا حماية للحقوق بحين تجعل المتعامل في العقار عالما بحالته علمـا يقينيـا

فيــه، فحــق الشــفيع فــي طلــب الشــفعة يتــأار  عنــه يكــون مقــدما علــى شــراء حــق متنــاز إشــرائه ف
بالتصــرف الصــوري فقــد يتضــمن عقــد البيــع امنــا كبيــرا عــن الــامن الحقيقــي المــدفوع لحرمــان 

التـاري   الشفيع من استعمال حقه في طلب الشفعة و قد يتضمن عقد البيع تاريخـا سـابقا عـن 
خــذ العقــار أبــرم فيــه العقــد حتــى يصــبح ســابقا علــى تــاري  تســجيل إعــ ن الرغبــة مــن أ الــذي

 بالشفعة حتى ينفذ البيع الااني في حق الشفيع.

ن ذلا يؤدي إلـى نـزاع أمـام إو عليه إذا تمسا الشفيع بالعقد الحقيقي و رفع دعوث الصورية ف
 .القضاء و منه وجب شهر دعوث الصورية حتى يكون اللير عالما

 

 ثانيا: المحكمة المختصة للنظر في الدعاوى الصورية في التصرفات العقارية 

 ختصاص الإقليمي : أ_ الإ

 ختصـــاص الإقليمــي فـــي المنازعــات القضـــائية هــو مـــوطن المــدعى عليـــه.إن المبــدأ العــام للإ
نـــه يـــؤول أنص علـــى يـــمـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة و الإداريـــة  15ن نـــص المـــادة أحيـــن 

ختصاصـها مـوطن المـدعي عليـه، إص الإقليمي للجهة القضائية التي يقـع فـي دائـرة ختصاالإ
ختصــاص للجهــة القضــائية التــي يقــع فيهــا آخــر ن لــم يكــن لــه مــوطن معــروف فيعــود الإإو 
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ختصــاص الإقليمــي للجهــة القضــائية التــي يقــع ختيــار مــوطن يــؤول الإامـوطن لــه و فــي حالــة 
 .1نون على خ ف ذلالم ينص القا فيها الموطن المختار ما

ختصاص الإقليمي لمحكمة مـوطن نعقاد الإاوعليه نجد جميع التشريعات المقارنة تجمع على 
المــدعي عليــه كقاعــدة عامــة و ذلــا أن الأصــل هــو بــراءة الذمــة و مــن اــم علــى مــن يطالــب 

خذ بزمـام المبـادرة و اختيـار الوقـت الـذي الآن يسعى إليه كما أن المدعي هو أخصمه بشيء 
 .2يضا المحكمة التي تناسبهأناسبه فيجب من باب التوازن ألا يختار ي

تفـــاق علـــى طـــراف الانظـــام العـــام و بالتـــالي يجـــوز للأالقليمـــي مـــن ختصـــاص الإالإ ولا يعتبـــر
مـــن قـــانون  77لا فـــي حـــالات اســـتاناء وردت علـــى ســـبيل الحصـــر نظمتهـــا المـــادة إخ فـــه 

مـــام الجهـــات أترفــع الـــدعاوث '' نصـــت المـــادة  داريـــة الجزائــري حيـــنجــراءات المدنيـــة و الإالإ
 ''دناه دون سواه.أالقضائية المبينة 

شـلال العموميــة شـلال المتعلقــة بالعقـارات و الـدعاوث المتعلقـة بالأو الأأو فـي المـواد العقاريـة 
 .3مام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقارأ

عطـى أ و هـي مـوطن المـدعي عليـه، اـم  15ورد قاعدة من خ ل المادة أن المشرع إو عليه ف
 .77استاناءات و خاصة في المنازعات العقارية في المادة 

ن المنازعــات القضــائية الخاصــة بالصــورية فــي التصــرفات العقاريــة إو مــن خــ ل مــا تقــدم فــ
و المحكمــة التــي يوجــد العقــار فــي دائــرة ألــى محكمــة موقــع العقــار إختصــاص فيهــا يرجــع الإ

 ختصاصها.إ
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جـــراءات المدنيـــة و مـــن قـــانون الإ 825ذا مـــا نـــص عليـــه المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة و هـــ
لــى المحكمــة التـي يوجــد العقــار فــي دائــرة إقليمــي ختصـاص الإيــؤول الإ داريـة حيــن نــص "الإ
 ختصاصها ما لم ينص القانون على خ ف ذلا ."إ

 ختصاص النوعي: ب_ الإ

عتبـره مـن النظـام العـام، ا ختصـاص النـوعي، و ن طبيعة الإألقد فصل المشرع الجزائري في ش
و الاتفـاق علـى خ فـه و تقضـي بـه الجهـة القضـائية تلقائيـا فـي أي أحكامـه ألا يجوز مخالفة 

 مرحلة كانت عليها الدعوث.

ن إختصــاص، فــختصــاص و التراجــع عــن الإاــارة الــدفع بعــدم الإإنــه يجــب التمييــز بــين أغيــر 
ن تتراجـع فيمـا بعــد أذات الجهـة لـللموضـوع، لـيس ختصاصـها و تصـدت إت جهـة قضـائية بأر 

 ختصاصها النوعي.إعن موقفها فتقضي بعدم 

مام جهات الطعن و تقضي فيه بناء على قناعـة مسـتقلة مـن أاارة الدفع من جديد إنما يجوز إ
 .1قضاة هذه الجهات

ـــد زعـــات العقاريـــة فـــي القســـم العقـــاري، فالقســـم العقـــاري ينظـــر فـــي المنا عاوثو عليـــه ترفـــع ال
 ختصاص على الملكية العقارية.الإ م ا العقارية، و بالتالي لا يقتصرالمتعلقة بالأ

مـ ا العقاريـة اشـمل و حيـن تسـتلرق الحقـوق العينيـة غيـر الملكيـة كحـق ستعمال لفظ الأاو 
 يجار.نتفاع و الحقوق الشخصية كالإالإ

راءات المدنيــة و ـجــالإ نمــن قــانو  821( الــواردة فــي المــادة 22حــدث عشــر )ن المجــالات الإإ
دارة التي ينظر فيها القسـم العقـاري علـى وجـه الخصـوص تخضـع مـن الناحيـة الموضـوعية الإ

 25/22/2117المــــؤرخ فــــي  17/18منهــــا القــــانون  لمجموعــــة قــــوانين ذات صــــلة بالعقــــار،
 75/21/2155المـؤرخ فـي  55/21المتضمن التوجيه العقاري المعدل و المتمم. و القانون 
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نية و تحديد حقوق المنتجين ـموال الوطراضي الف حية التابعة للأمن كيفية استل ل الأالمتض
ــــاتهم . ــــانون  و واجب ــــانون الأ 12/21/2117فــــي  المــــؤرخ 17/17و الق مــــ ا المتضــــمن ق

بالنشـــاط العقـــاري و  2111مـــارس  72المـــؤرخ فـــي  11/71التشـــريعي  الوطنيـــة و المرســـوم
ــــة بالمرســــ ــــق  2157مــــارس  18المــــؤرخ فــــي  57/71وم مجموعــــة النصــــوص العقاري المتعل

حكــام القــانون المــدني بالنســبة لحــق الملكيــة، الملكيــة المشــتركة أو  بتأســيس الســجل العقــاري،
ســــتعمال حــــق التأمينــــات العينيــــة، التقــــادم، حــــق الإ ,الملكيــــة علــــى الشــــيوع، الحقــــوق العينيــــة

 .1ستل ل حق السكنالإ

 .2 ا العقاريةملعقاري في المنازعات المتعلقة بالأبنظر القسم ا 822و قد نصت المادة 

 تية:نصت " ينظر القسم العقاري على الخصوص في القضايا الآ 821و المادة 

 خرث و التأمينات العينية في حق الملكية و الحقوق العينية الأ -

 ستل ل و حق السكن ستعمال و حق الإنتفاع و حق الإفي الحيازة و التقادم و حق الإ -

 في نشاط الرقية العقارية  -

 في الملكية المشتركة للعقارات المبينة و الملكية على الشيوع  -

 ابات الملكية العقارية إفي - 

 في الشفعة  -

 في الهبات و الوصايا المتعلقة بالعقارات  -

 في التنازل عن الملكية و حق الانتفاع  -

 في القسمة و تحديد المعالم  -
                                                             

1
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2
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 نات و المح ت في إيجار السك -

 1في الإيجارات الف حية  -

ــــدم حــــول الإ ــــدعاوث الصــــورية فــــي ختصــــاص الإمــــن خــــ ل مــــا تق ــــإن ال ــــوعي ف قليمــــي و الن
مام المحكمة التي يقع في أقليمي للنظر في الدعاوث ختصاص الإالتصرفات العقارية يعود الإ

مام القسم أوث وجوبا ختصاصها العقار الذي ورد عليه التصرف الصوري، و ترفع الدعإدائرة 
مطالبــة بحـق الشــفعة،  يجـار،إالعقـاري سـواء كــان هـذا التصــرف الصـوري بيــع، هبـة، وصــية، 

 الحقوق العينية و غيرها من التصرفات الصورية الواقعة على العقار.

 

 ثر رفع الدعوى الصورية في التصرفات العقارية أالفرع الثالث: 

          لطعــن فـي الصـورية فــي التصـرفات الواقعــة علـى العقــار)عــدم جـواز ا القاعـدة العامـة ولا:أ
 بعد تسجيلها (

لا يكــون الطعــن بالصــورية فــي التصــرفات  مــن القــانون المــدني العراقــي " 271نصــت المــادة 
 الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة الطابور "

جيل العقـاري فـ  يجـوز ذا ورد على عقار و سـجل فـي دائـرة التسـإن التصرف أو مفاد النص 
 بعدئذ الطعن في صورتيه لسببين:

ذا تم تسجيله انتقل الحـق العينـي بقـوة القـانون بنـاء علـى إن التصرف العقاري إول: السبب الأ
 التسجيل و استحال الطعن في انتقاله بالصورية بعدئذ.

اءات إشهار ن نظام التسجيل في العراق نظام تسجيل عقار ينطوي على إجر أالسبب الااني : 
ورقـــة تفيـــد  أيـــةمامهـــا أشـــهار و كتابـــة بحيـــن تتضـــاءل إقـــرار و إو قـــوة إابـــات تتأســـس علـــى 
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و قضـائية يسـتعان بهـا للطعـن بالصـورية و بمقتضـاه أيـة قرينـة قانونيـة أصورية التصـرف، و 
 .1لى التصرف المسجل على اعتباره العقد الحقيقي الذي لا يستر تصرفاإينبلي الركون 

فـإن  نمـا هـي تصـرفات تمتـاز بالشـكلية المتمالـة بالتسـجيل.إت الواقعة علـى عقـار ن التصرفاأ
نما يتوجـب العمـل علـى إو غيرها يقع على عقار أو هبة أو بيع أتصرف قانوني من رهن أي 

صلية لـدث دائـرة التسـجيل المختصـة، و لمـا كـان مـن المتوجـب تسجيله في صحيفة العقار الأ
للتصــرفات الواقعـة علــى العقـارات بالتــالي فـإن أي تصــرف يقــع  العمـل علــى ذلـا فإنــه بالنسـبة

حكام الصورية فإن أخارم هذه الشكلية المتمالة في التسجيل يقع باط ، و بالتالي فإنه حسب 
 ةصـــلي المســـجل لـــدث دائـــر تخـــالف مـــا جـــاء فـــي العقـــد الأ –د ضـــورقـــة ال –وجـــود عقـــد أخـــر 

صـــلي نـــه قـــد تـــم توايـــق العقـــد الأأط  ذلـــا تفاقـــا بـــاانمـــا يكـــون إالتســـجيل العقـــاري المختصـــة 
خــر يعــارض آالظــاهر فيمــا بــين المتعاقــدين لــدث دائــرة التســجيل العقــاري و بالتــالي أي ادعــاء 

دعــاء يعــد بــاط  لا تســمع الــدعوث إنمــا هــو اتفــاق و إهــذه الشــكلية و يعــارض هــذه الملكيــة 
 .2بشأنه

  بقولها: 1777/1777رقم  ليه محكمة التمييز اللبنانية بقرارهاإو هذا ما ذهبت 

ـــق بـــذا كـــان الإإ رض تمـــت فيهـــا التســـوية و مســـجلة باســـم المـــدعى عليهـــا الاانيـــة أدعـــاء يتعل
بموجـــب ســـند التســـجيل الرســـمي الصـــادر عـــن دائـــرة التســـجيل المختصـــة و هـــو ادعـــاء غيـــر 

لسـنة  71رقـم  مـوال غيـر المنقولـةستنادا للمـادة الخامسـة مـن قـانون التصـرف فـي الأإمسموح 
نـــه لا تســـمع دعـــاوي المعارضـــة و الاســـم المســـتعار فـــي أالتـــي نصـــت صـــراحة علـــى  2181

 موال غير المنقولة كما يشمل دعوث التعويض عنه نقدا.الملا و سائر الأ
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  ية(ثانيا : الاستثناء عن القاعدة ) جواز الطعن في الصورية في التصرفات العقار 

ن بالصــورية فــي التصــرفات العقاريــة بعــد نلحــظ أن المشــرع الجزائــري لــم يتطــرق لجــواز الطعــ
شهرها في المحافظة العقارية، و صمته هذا كأنما يدل على عدم الاعتداد بأي دعوث صورية 
فــي تصــرف علــى عقــار بعــد القيــام بــإجراء شــهره. لكــن يمكــن التطــرق إلــى القــانون الأردنــي و 

 اللبناني اللذان تناولا هذه المسألة.

 

 ني استثنى الشفعة : القانون المدني الأرد-أ

ابــت أذا إلقــد ورد فــي القــانون الأردنــي حكــم خــاص يشــكل اســتاناء علــى القاعــدة العامــة فيمــا 
مـام دائـرة التسـجيل قـد تـم فيمـا بـين البـائع و أن هنـاا عقـدا غيـر العقـد المبـرم أالطرف الأخر 

مـام دائـرة التسـجيل أن الـامن الواقـع أللشـفيع إابـات  أي له تيحمما ي ,المشتري استبعادا للشفعة
و يشـكل هـذا اسـتاناءا اخـذ بـه  فيمـا بـين البـائع و المشـتري، من الـامن الحقيقـي أعلىنما هو إ

وال ممن القانون المعـدل للإحكـام المتعلقـة بـالأ 1ذ نصت المادة رقم إالقانون المدني الأردني 
لشـفعة بمقتضـى و األا يمـارس حـق الأولويـة  "2158لسـنة  82غير المنقولة و تعدي ته رقم 

لا مــن الشـريا فــي المـال غيــر إ( مـن هــذه المـادة 2أي مـن المــواد المـذكورة فــي مطلـع الفقــرة )
ن يرفع الدعوث خ ل ا اين يومـا مـن أو الشفعة أالمنقول على من يريد الأخذ بحق الأولوية 

ذا تــأخر عــن رفعهــا بــدون عــذر شــرعي يســقط حقــه فــي إه بتســجيل عقــد البيــع و لمــتــاري  ع
 و الشفعة.أولوية الأ

ـــى مـــدعي الشـــفعة  ن يـــودع فـــي صـــندوق المحكمـــة الـــامن أ هو الأولويـــة عنـــد تقـــديم دعـــوا أعل
دعــاء بــأن الـــامن ية بمقــداره و فــي حـــال الإفن يقــدم كفالــة مصـــر أو أالمــذكور فــي عقــد البيـــع 

و بـدل الـامن المـذكور فـي العقـد يزيـد عـن الـامن أالمذكور في العقـد يزيـد عـن الـامن الحقيقـي 
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ن لا أو تقديم الكفالة علـى أو بدل المال فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه ألحقيقي ا
 .1"و بدل المال المقدر أيؤار ذلا في حقه في استرداد ما زاد عن الامن الحقيقي 

 

 القانون اللبناني:  –ب 

متفقـا عليهـا رة مسـتو  ةجتهاد في لبنان إلى أن عقد البيع الـذي يخفـي هبـو الإالفقه  كارأذهب 
خــذ المــال بالشــفعة بوصــفه مــن الليــر أبــين البــائع و المشــتري يعامــل كبيــع، و يمكــن للشــفيع 

م  111و  118و م الحــالي .م.أ  288م القــديم المطابقــة للمــادة .م  .أ 277عمــ  بالمــادة 
الـــذي أللـــى المـــادة  2175  شـــباط 8ع و هــو مـــا يؤكـــد صـــحة هـــذه الوجهـــة هــو أن قـــانون .

نه إذا وقع خ ف على مقدار امـن المشـفوع بـين أانون الملكية العقارية نص على من ق 182
المشــتري و صــاحب حــق الشــفعة فتعــين المحكمـــة الــامن الحقيقــي بصــرف النظــر عــن قيمـــة 

دعاء مـن المشـتري بـأن هـذا الـامن يزيـد عـن الـامن المـذكور فـي العقـد ولا يسمع الإ المشفوع .

 المسجل .

انوني لمبدأ عدم جواز الاحتجام بالعقد الحقيقي المستور بوجه اللير فهذا النص هو تكريس ق
  .2الذي من حقه التمسا بالعقد الظاهر

من خ ل ما تقدم نجد أن التشريع الأردني و كذا التشريع اللبناني قد نص على استاناء علـى 
يـة بعـد القاعدة العامـة التـي تـنص علـى عـدم جـواز الطعـن فـي الصـورية فـي التصـرفات العقار 

حين يتضمن هذا الاستاناء في اسـتبعاد الشـفعة  تسجيلها في الدوائر الرسمية للشهر العقاري.
من القاعدة العامة و ذلا عندما يابت الشفيع أن الامن هو أعلى من الـامن الحقيقـي ، و هـذا 

 الاستاناء له اعتبارات تتمال في حماية الشفيع .

                                                             
1
 القانون المدني الأردني.  - 
 
2

 .419المرجع السابق.صسامي عبد الله, 
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 في فقط في ركن الامن و هل يكفي ذلـا لحمايتـه. نملكن هل حماية الشفيع من الصورية تك
أو بعبارة أخرث هل الاستاناء عن القاعدة العامة يشـمل الـامن فقـط أم انـه يشـمل كـذلا تـاري  

و فــي حالــة وجــود نــص قــانوني يعطــي للشــفيع الحــق  نالتصــرف حيــن انــه قــد يلجــأ المتعاقــدا
من الحقيقـــي فـــي اللجـــوء إلـــى بالتمســـا بـــالامن الصـــوري و جـــواز تـــدخل المحكمـــة لتحديـــد الـــا

بـرم فيـه العقـد أتصرف آخر و هو تسجيل عقد البيع العقاري بتاري  سابق علـى التـاري  الـذي 
خـذ العقـار بالشـفعة حتـى ينفـذ البيـع أحتى يصبح سابقا على تـاري  تسـجيل إعـ ن الرغبـة فـي 

 الااني في حق الشفيع .

و علـى العكـس  مـن ذلـا قـد يحـرم  لـرات,او عليه فإن الاستاناء يمكن التهرب منه بوسـائل و 
التهرب مـن الاسـتاناء  مصـلحة الضـرائب مـن اقتطـاع رسـم جيـد علـى العقـار إذا صـرح بـامن 

  .برم فيهأمرتفع لامن العقار بدلا من اللجوء إلى تسجيل العقد بتاري  سابق على الذي 
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 خلاصة الفصل الثاني :

سيين مبدأ حرية التعاقد و مبدأ إمكانية الأخذ بالظاهر غيـر إن الصورية محكومة بمبدأين أسا
 الصحيح.

و لقد كرست القوانين في الدول العربية و منها الجزائر مبـدأ إحتـرام الإرادة الحقيقيـة لأطـراف  
الصورية دون الإرادة الظاهرة، وبما أن الصورية تنطوي على خلق ظاهر خادع بالنسبة لللير 

إرادي مقصود فقد اقتضت النصوص القانونية على حمايـة هـذا الليـر حسن النية وذلا بعمل 
عن طريق السماح له بالتذرع بهذا الظاهر، أي أن هذه النصوص لم تـدع مبـدأ احتـرام الإرادة 

 يضر باللير.
ـــــقية   فالقاعــــدة العامــــة فــــي الصــــورية فــــي التصــــرفات العقاريــــة هــــي أن العبــــرة بــــالإرادة الحقيـ

 لعبرة للظاهر وهذا لحماية اللير الحسن النية.والاستاناء فيها هو ا
و للقاعدة و الاستاناء مبرراتها، وشروطها و لمن تضرر من الصورية سـواء مـن أطرافهـا أو  

الليــر أن يرفــع دعــوث الصــورية فــي التصــرف العقــاري مــع ضــرورة مراعــاة شــهر هــذه الــدعوث 
 وتوفر شروطها.

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 اتمةــالخ
 

فـي ب دنـا و ذلـا  بـالأخص الأهميـةالمجال العقـاري بـالغ  أنالموضوع نخلص في نهاية هذا 
و علـــى غـــرار  بـــاقي  و الاقتصـــادية، ةالاجتماعيـــنظـــرا ل عتبـــارات التاريخيـــة و السياســـية و 

تشـريعات العـالم صــدرت فـي ب دنــا عـدة قــوانين تتعلـق بالعقــار تحـيط بشــتى مجالاتـه تتضــمن 
الحقــوق  إابــاتماله و اســتل له و التصــرف فيــه ، و تحديــد اســتع ,عمومــا كيفيــة نقــل ملكيتــه

الدولــة مــن جــل تمكـين أكــل ذلـا مــن . و كيفيــة حمايتــه مـن الاعتــداءات ,العينيـة الــواردة عليـه
نها تعمـيم أسوق العقارية بهدف منع المضاربة غير الشـرعية التـي مـن شـالرقابتها على  إحكام

رعية كما مر معنـا فـي الموضـوع نظريـة و من بين الوسائل اللير ش الفوضى في المعام ت،
ن هذه النظرية ليست وليدة العصر الحدين أالصورية في التصرفات العقارية و كما مر معنا 

ولى، لكن تطورها فـي العصـر جد جذورها في الحضارات الأنف ل هذه نظرية متجذرة تاريخيا،ب
تصــرفات العقاريــة مــن الحــدين كــان نتيجــة بــروز دور الدولــة مــن خــ ل فــرض الرقابــة علــى ال

 خ ل فرض الكتابة الرسمية و كذا الشهر و التسجيل.

و على غرار ما تقدم و ما قيـل فـي الصـورية فـي التصـرفات العقاريـة و مـا سـوف يقـال نقتـرح 
 بعض التوصيات 

ن تفــرد لهــا نظريــة خاصــة بهــا ، فالمشــرع أنظريــة الصــورية فــي التصــرفات العقاريــة يجــب ­ 
عتبرهـا قواعـد عامـة ا و  199و  191ادتين فـي القـانون المـدني همـا المـادة كتفـى بمـاالجزائـري 

و شـــركة و عليـــه نقتـــرح أو منقـــول أتطبـــق علـــى كافـــة التصـــرفات ســـواء مـــا ورد علـــى عقـــار 
حكــام خاصــة للصــورية فــي التصــرفات العقاريــة ضــمن النصــوص القانونيــة التــي أتخصــيص 

  .حكام التصرفات الواردة على العقارأتنظم 
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نقترح وجوب التوسيع من دائـرة شـهر الـدعاوث القضـائية فالمشـرع الجزائـري نـص فـي المـادة ­ 
 أن الدعاوث الواجبة للشهر هي : 34/ 53من المرسوم  15
 حد المتعاقدين بالتزامهأخ ل إدعوث الفس  : ترفع في حالة *  
   شـــروط فـــي شـــرط مـــن  اذا اعتـــرث العقـــد فســـادإبطـــال : تمـــارس فـــي حالـــة مـــا دعـــوث الإ*  

 .دارةهلية، عيوب الإنعدام الأإالصحة ك
  .داري ناقل للملكية العقاريةإللاء عقد إللاء: تنصب على دعوث الإ * 
حـرث دعوث النقض: ترفع في حالة المطالبة بنقض القسمة الودية و على هذا كان من الأ*  

عاوث التـي ترمـي الواجبة الشهر لتضم الـد التصرفات  بالمشرع الجزائري التوسع من دائرة
ن الهــدف مــن شــهر الــدعاوث هــو الحفــاظ علــى الحقــوق ألــى كشــف حقيقــة العقــد، ذلــا إ

ســتقرار فــي المعــام ت العقاريــة بحيــن تجعــل للفوضــى و عــدم الإ االاابتــة بالشــهر تفاديــ
نـه يكـون مقـدما علـى إقدم على شرائه فأذا إالمتعامل في العقار عالما بحاله علما يقينيا، ف

                                 نه                                                                                                                           أن ينزع منه بعد صدور الحكم القضائي بشأنه من المحتمل أنازع فيه و شراء حق مت
 أقــاري فــي نظــام الشــهر العينــي، و ذلــا تطبيقــا لمبــداقتــراح توســيع صــ حيات المحــافظ الع­ 

ه دور ايجابي مهـم و متميـز، بحيـن لفالمحافظ العقاري   أالمشروعية فمن خ ل هذا المبد
جــل مراقبــة مــدث إســتيفاء المحــررات المــراد شــهرها علــى أوجــب عليــه المشــرع التــدخل مــن أ

مـن  115لـى ذلـا المـادة إمستواه على شروط من جانبها الشكلي و الموضوعي كما تشير 
و أن موضـــوع أن المحـــافظ العقـــاري يحقـــق بـــأ. لكـــن هـــذه المـــادة نصـــت  53/34المرســـوم 

 و مخــالف للنظــام العــام بكــل وضــوح.أخــ ق لألو منــاف أســبب العقــد لــيس غيــر مشــروع 
 ) ولـم لا يكـون قاضـيا ( حرث بالمشرع من توسيع ص حيات المحافظ العقاريأوعليه كان 

التصرفات الصورية لما يماله هذا من تحايل علـى القـانون قصـد التهـرب  خاصة في مجال
 .و لحرمان الشفيع من حقه في التمسا بالشفعةأالضريبي 
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سامي عبد الله, نظرية الصورية في القانون المدني, الطبعة الاانية, دون دار  (28
 .1777نشر, بيروت, 

حكام العقود المسماة في القانون المدني البيع وعقد أودي, شرح بلعاعباس  (27
 ،دون تاري  نشر.ردنجار, الأيالإ

لتنفيذ من الناحية المدنية و الجزائية, الطبعة الأولى عبد الرحمان بربارة, طرق ا (25
 .2009,منشورات بلدادي,الجزائر, 

–الإابات  الجديد: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري, أحمد الرزاق عبد (25

 لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات دون طبعة, الجزء الااني, الالتزام، آاار

2000. 
 البيع الجديد: المدني القانون شرح في الوسيط لسنهوري،ا أحمد الرزاق عبد (21

 لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ,طبعة دون ،الرابعالجزء والمقايضة،

2000. 
لتزام بوجه نظرية الإ: عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني (17

 .2004كندرية, سشركة الج ل للطباعة, الإ دون طبعة, الجزء الااني, عام,
ردن, الأ عمان, دار الاقافة , ,طبعة لتزام, دونعبد القادر الفار,أحكام الإ (12

1775. 
, القانون المدني و محمد طه البشيرعبد المجيد الحكيم, عبد الناصر البكري,  (11
 .دون بلد النشر دون ناشر, دون طبعة, لتزام الجزء الااني,حكام الإأ
 دون اسة القانون: النظرية العامة للقانون,عبد المجيد زع ني,  المدخل لدر  (11

 .1727دار هومة الجزائر , ,طبعة
 للنشر موفم ،الطبعة الاانية للعقد، العامة النظرية: لتزاماتالإ في لي، علي (17

 .2010الجزائر، والتوزيع،
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دار هومة، الجزائر،  عمر حمدي باشا، دراسات قانونية مختلفة, دون طبعة، (18
2001. 

 دار الطبعة الاانية, الجزائري، القانون ام الشهر العقاري فينظ خلفوني, مجيد (17

 . 1775,الجزائر هومة،
الجزائري، الطبعة  العقاري القانون في العقارية التصرفات شهر خلفوني، مجيد (15

 الجزائر. ،دار هومة الاانية،
الإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام في القانون الجزائري و الشريعة  محمد تقية, (15

 .2111,شلال التربوية,الجزائرالديوان الوطني للأ ولى,مية, الطبعة الأس الإ
دون طبعة, دار  عقد البيع في القانون المدني الجزائري, ,محمد حسنين (11

 .1777بن عكنون الجزائر, المطبوعات الجامعية,
 دار الكتاب الحدين, ,طبعة دون لتزام,أحكام الإ محمد صبري السعدي, (17

 .1771الجزائر,
مصادر  الواضح في شرح  القانون المدني الجزائري: صبري السعدي,محمد  (12

 دار الهدث عين مليلة, رادة المنفردة, الطبعة الرابعة,لتزام العقد و الإالإ
 . 1775الجزائر,

الإابات في المواد  الواضح في شرح القانون المدني: محمد صبري السعدي, (11
 .1771الجزائر,  ليلة,دار الهدث عين م دون طبعة, المدنية والتجارية,

محمد صبري السعدي,التأمينات العينية,دون طبعة، دار  (11
 .75,ص1771هومة,الجزائر،

 دون ابات في القانون المدني الجزائري,إالكتابة الرسمية كدليل  ميدي أحمد, (17

 .1775دارهومة,الجزائر,طبعة،
دار الهدث,عين  طبعة، دون نبيل صقر, تصرفات المريض مرض الموت, (18

 .57,ص1775الجزائر, مليلة,
ياسين محمد الجبوري, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني: أحكام  (17

 . 1771الطبعة الأولى, دار الاقافة, الأردن,  لتزام,الإ
  37- Jérôme Huet, traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux, 4eme 

édition   L.G.D.J, 1994,France. 
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 المحاضراتقائمة 

ماي 21المؤرخ في  75/78محاضرات في عقد الإيجار وفقا للقانون  محمدي فريدة, (1
 .1775/1771المتضمن تعديل القانون المدني. 1775

  ،دون تاري .محاضرات في عقد البيع محمدي سليمان, (1
 الرسائل الجامعية

كرة   لنيل مذ زواوي محمد, الشكلية لصحة التصرفات المدنية في القانون الجزائري , (1
شهادة الماجستير, فرع العقود و المسؤولية ,كلية الحقوق بن عكنون ,الجزائر 

,.1978  
ستكمالا اأطروحة  دراسة مقارنة, الصورية في التعاقد: عرفات نواف فهمي مرداوي, (1

لمتطلبات درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة 
 .1727،بلس، فلسطينالنجاح الوطنية في نا

 الدوريات والمقالات

 القانونية للعلوم الجزائرية المجلة العقار، ببيع الوعد شهر , ضرورةزواوي  فريدة (2

 .77،2118، رقم 33 جزء والسياسية، قتصاديةوالإ
 .1777ول, سنة ,المجلة القضائية, العدد الأ (1
,  - 20المجلد – ونيةوالقان الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة, العيال أبو أيمن (1

 .. 2004 الأول العدد
 المواقع الإلكترونية

 العقاري ، البيع عقد عدي، فراس ­

http://www.zalkhani.org/forms/articles/1180504957.doc 
 

 :النصوص القانونية

 القوانين:

http://www.zalkhani.org/forms/articles/1180504957.doc
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المتضمن قانون الإجراءات المدنية و  9116فيفري95المؤرخ في  16/12قانون رقم  -
 الإدارية.

 المعدل و المتمم. 9277يونيو  16المؤرخ في  77/977قانون العقوبات بالأمررقم -

المتضمن قانون الأسرة المعدل و  9262يونيو 12المؤرخ في 60/99القانون رقم  -
 المتمم.

المتضمن مهنة التوايق، جريدة رسمية  9266المؤرخ في جويلية  66/95القانون رقم  -
 .9266، لسنة 96عدد 

المتضمن قانون التوجيه العقاري  9221نوفمبر  96المؤرخ في 21/97القانون رقم  -
 المعدل و المتمم.

المتعلقبالأم ا الوطنية، جريدة  9221ديسمبر 19الصادر بتاري 21/31القانون رقم  -
 .29رسمية عدد

 :الأوامر

يتضمن تنظيم التوايق، الجريدة  9251ديسمبر  97المؤرخ في  51/29أمر رقم  -
 .915/51الرسمية رقم 

يتضمن إعداد مسح الأراضي العام و  9257نوفمبر  99المؤرخ في  57/50أمر رقم  -
 .29/57تأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية رقم 

ني معدل ومتمم، يتضمن القانون المد 9257سبتمبر  97المؤرخ في  57/76أمر رقم  -
 .56/57الجريدة الرسمية رقم 

يتضمن قانون التسجيل، الجريدة  9257ديسمبر  12المؤرخ في  57/917أمر رقم  -
 .69/55الرسمية رقم 
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 رقم الصفحة العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

…………………………………………….…………………………………………مقدمــة
. 

6 

 11 ………………………………...……….الصورية في التصرفات العقاري  الفصل الأول: ماهية

 12 ……………………………………ورية في التصرفات العقارية المبحث الأول:مفهوم وتطور الص

 12 ………………………….………………المطلب الأول: مفهوم الصورية في التصرفات العقارية 

 12 ……………………….…………...…………الفرع الأول: تعريف الصورية وتمييزها عن غيرها 

 12 …………………………………………………………………………………أولا: تعريفها

 14 …….يز الصورية في التصرفات القانونية عن غيرها من التصرفات المشابهةثانيا: تمي

 22 …………...…………………الفرع الثاني: عناصر وأنواع الصورية في التصرفات العقارية 

 22 ……………………………………….………………………………لصورية ولا: عناصر اأ

 24 ……..………..………………………………………ثانيا: أنواع الصورية في التصرفات العقارية

 28 ………………...………………………الفرع الثالث: بواعث الصورية في التصرفات العقارية 

 30 ………………………………أولا : البواعث المشروعة للصورية في التصرفات العقارية 

 31 ……………………ثانيا : البواعث غير المشروعة  للصورية في التصرفات  العقارية 

 33 ………………………………………ورية في التصرفات العقارية المطلب الثاني : تطور الص

 33 …………………………………………………….الفرع الأول : الصورية في العصر الروماني  

 33 …………………………………………………………………………… أولا : مجالاتها

 35 …………………………………………………………………………..………ثانيا: آثارها

 36 ……………………………………...……………….لعصر الإسلامي الفرع الثاني:  الصورية في ا

 36 ……………………………………..………………………………………أولا : مجالاتها 

 37 …………………………………………..……………ثار الصورية في الفقه الإسلاميثانيا :آ

 39 ………………………………..……………………….الفرع الثالث : الصورية في العصر الحديث 

 39 …………………………………………………………………….………تها أولا : مجالا

 43 ……………………………..ثانيا : آثار صورية التصرفات  العقارية في العصر الحديث  

 45 ……………………………………….المبحث  الثاني: مجالات الصورية في التصرفات العقارية 

 45 .………………………المطلب الأول : مجالات الصورية في التصرفات بالإرادة  المنفردة 

 45 ………………………..……………………………………ورية في الشفعة الفرع  الأول : الص

 45 ………………………………………………………………..……أولا: التعريف بالشفعة  

 47 ……………………………………………………………ثانيا : تأثر حق  الشفيع وبنوع الصورية 

 50 ………………………………………………………و التسجيل على حق الشفيعثالثا :أثر الشهر 

 51 …………………………….……………………………ثمن العقار المشفوع رابعا :الصورية في

 52 ………………………الفرع  الثاني : الصورية في الوعد بالبيع العقاري الملزم لجانب واحد 

 52 ………………………..………………………………………البيع العقاري  أولا: مفهوم  الوعد ب

 53 …………………………………………….…………………قاريعثانيا: الغبن في الوعد بالبيع ال

 54 …………………………………….. الفرع الثالث : الصورية في الوصية  وتصرفات المورث 

 54 …………………………………….……………………………صورية في الوصية أولا : ال

 60 ………………………….…………………………………في تصرفات المورث  ثانيا :  الصورية

 62 …………………………..………………………………فات بالإرادتين المطلب الثاني: في التصر

 62 ………………………………………………..الفرع الأول:  التصرفات الناقلة لكل الملكية العقارية

 62 ………………………………………………………………………………عقد البيع   :أولا

 67 ……………………………………………………………………………ثانيا: عقد الهبة 
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 71 …………………………………………….في التصرفات الناقلة لجزء من الملكية الفرع الثاني:  

 71 …………………………………………………………………يجار ة في عقد الإأولا: الصوري

 75 ………………………………………….……………………لعينيةفي التأمينات االفرع الثالث: 

 75 ………………………………………………….……………………سمي  أولا: الرهن الر

 78 …………………………………………………………………ن الحيازي العقاري الرهثانيا : 

 80 ………………………………………………………………...…….…الأول خلاصة الفصل

 82 ……………………….…………………………الفصل الثاني: آثار الصورية في التصرفات العقارية

 83 …..قد الصوريالمبحث الأول: القيمة القانونية للعنصر المستور و العنصر الظاهر في الع

 83 ……………………………………….المطلب الأول: القاعدة العامة في الصورية "العبرة للحقيقة"

 86 ……………………الفرع الأول: الأساس القانوني لقاعدة "العبرة للحقيقة في العقد الصوري"

 86 …………………………………………………………………..……ولا: في القوانين المقارنةأ

 87 …………………………………………………………ابقة النصوص القانونية السثانيا: قراءة في 

 87 ……………………………………………………دة " العبرة الحقيقية"الفرع الثاني: مبررات القاع

 87 …………………………………………………….. …………………: مبدأ سلطان الإرادة أولا

 89 ……………………………………………………………………نيا: سرية الأعمال الخاصةثا

 89 ………………………………………………………………………المشرع نفسه  : مسلكثالثا

 90 ………………………………………….الفرع الثالث: شروط تطبيق القاعدة العامة في الصورية 

 91 ………………………..………………………………………وجود صورية تامة أولا: ضرورة 

 92 …………….………ثانيا: ضرورة إنتفاء الغش والتحايل على القانون أو على حقوق الغير

 94 …………………………………………………………ثالثا:عدم وجود نص خاص يقضي بالإبطال

 95 …………………….……………………..المطلب الثاني: الاستثناء في الصورية " العبرة للظاهر"

 96 …………………………….………………..الفرع الأول: الأساس القانوني للاستثناء عن القاعدة 

 96 …………………………………….…………….القانون الجزائري أولا: في القوانين  المقارنة و   

 97 …………………………………………..ثانيا: قراءة في النصوص القانونية الخاصة بالاستثناء 

 98 ……………………………………………………….…………لاستثناءلثاني: مبررات االفرع ا

 98 ………………………………………..………………ير بالتمسك بالعمل الظاهرأولا :حماية الغ

 99 …………………………………………………………..……………ن النية ا :  مبدأ حسثاني

 99 …………………………………………………………..……………ثا: الإعتبار الأخلاقي ثال

 100 ……………………………………………..………………ث: شروط تطبيق الإستثناءالفرع الثال

 100 …………………………………………………….أولا: الأشخاص المشمولين بالحماية الإستثنائية

 108 ……………………………………………………..……………………حسن نية الغير  نيا:ثا

 110 ………………………………………….المبحث الثاني: الدعوى الصورية في التصرفات العقارية

 110 ……………………………………………………………ل: ماهية الدعوى الصوريةالمطلب الأو

 110 ………………………………….…الفرع الأول: تعريف الدعوى الصورية و تحديد خصائصها

 110 ……………………………………………………………………تعريف الدعوى الصوريةأولا: 

 112 ………………………………………….………………………خصائص الدعوى الصورية ثانيا:

 116 ………………………………..الفرع الثاني: تمييز الدعوى الصورية عن غيرها من الدعاوى 

 116 …………………………………………………..شرةأولا: الدعوى الصورية و الدعوى غير المبا

 120 ………………………………………..ثانيا: الدعوى الصورية و الدعوى البولصية )البوليانية(

 124 …………………………………………………………في الدعوى الصورية الفرع الثالث: التقادم

 125 …………………………………………………………ورية لا تخضع للتقادمأولا: الدعوى الص
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 126 ……………………………………………………………وى الصورية للتقادمثانيا: خضوع الدع

 129 ………... المطلب الثاني: مباشرة الدعوى الصورية في التصرفات العقارية أمام القضاء

 129 ………………………………………الفرع الاول: الصفة و المصلحة لمباشرة الدعوى الصورية

 129 ..…………………………………………………………………………………أولا: الصفة

 132 ………………………………………………………………………………ثانيا :المصلحة 

 135 ………………….الفرع الثاني : ضرورة شهر الدعاوي الصورية في التصرفات العقارية 

 135 ……………………………اولا :ضرورة شهر الدعوى الصورية  في التصرفات العقارية 

 141 ……..…ة في التصرفات العقارية ثانيا: المحكمة المختصة للنظر في الدعاوى الصوري

 145 ………….…………………الفرع الثالث: أثر رفع الدعوى الصورية في التصرفات العقارية 

 145 ……………………….  أولا: القاعدة العامة )عدم جواز الطعن في الصورية بعد التسجيل(

 146 ………………………ثانيا: الاستثناء عن القاعدة )جواز الطعن في الصورية بعد التسجيل(

 150 ……………………………………………………………………..…يخلاصة الفصل الثان
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